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المسؤوليَة المدنية الناشئة عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة 
أعمال المحاماة

دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والأوروبي

محمد سا� النقبي)))
أ�ن محمد عث�ن)))
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ملخص البحث:

ــال  ــة أعم ــق بمهن ــة تتَعل ــة حديث ــات تكنولوجي ــا ـهــر مؤخــراً مــن تطبيق ــت الدراســة م تنَاول
ــى  ــة إل ــت الدراس ــوت، وهدف ــي الروب ــق المحام ــا تطَبي ــا مُصنعوه ــق عليه ــا أطَل ــاة، أو م المحام
ــا  ــان م ــى بي ــة إل ــات، بالإضاف ــك التطبيق ــرار تل ــن أض ــة ع ــؤوليةَ المدني ــق بالمس ــا يتَعل ــان م بي
يتَعلــق بموقــف المشــرع الإماراتــي والأوروبــي مــن الأنظمــة المعيبــة، كمــا تــم الإشــارة إلــى أثــر 
المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضــرار تلــك التطبيقــات، مــع توضيــح التعويــض فــي حالــة مــا ألحقــت 
أضــرارًا بعــملاء التطبيقــات، كمــا حاولــت الدراســة توضيــح إلــى أي مــدى يمكــن تطبيــق القواعــد 
العامــة فــي القانــون المدنــي الإماراتــي والأوروبــي علــى مــا اســتحدثه العالــم مــن تلــك التطبيقــات، 
ــك القواعــد  ــي ذل ــي ف ــات هــل يكف ــك التطبيق ــة الإمــارات فــي الاســتعانة بتل ــو سَــعت دول ومــاذا ل
العامــة فــي القانــون المدنــي أم يسَــتلزم علــى المشــرع سَــن تشــريعات حديثــة تتعلــق بتلــك التطبيقات 
ومــا يمُاثلهــا مــن مهــن أخــرى، وقــد توَصَلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج، أهمهــا لا يمكــن تطبيــق 
نظريــة حــارس الأشــياء علــى تلــك التطبيقــات، كمــا لا يمُكــن الاســتناد إلــى نظريــة المســؤوليةَ عــن 
الأنظمــة المعيبــة فــي حالــة حــدوث الخطــأ أو الضــرر، ولكــن نظريــة تحمــل التبعــة تعتبــر الأكثــر 

ملاءمــة لإســناد المســؤولية علــى تلــك التطبيقــات

ــة  ــة عــن الأنظم ــل الأشــياء، المســؤوليةَ المدني ــة عــن فع ــة: المســؤوليةَ المدني الكلمــات الدال
ــض عــن الأضــرار ــة عــن الأضــرار، التعوي ــع المســؤوليةَ المدني ــة، دف المعيب

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

Ayzain@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((
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القانون الإمارا�  الذكاء الاصطناعي في مهنة أع�ل المحاماة دراسة مقارنة ب�  الناشئة عن أضرار تطبيقات  ة المدنية  المسؤوليَّ

والأورو� (225 - 255)

المقدمة:

شــك بــأن دخــول تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي الحيــاة البشــرية بــات أمــراً لا مفــر منــه؛ 
بالأخــص فــي واقــع الحقــل القانونــي، ولا يجــب فــي هــذه الحالــة أن يتــرك المشــرعون للقوانين أمر 
هــذه التطبيقــات الذكيــة مثــاراً للجــدل عنــد حــدوث المشــكلات القانونيــة التــي تثُــار بســبب اســتخدام 
ــن  ــك القواني ــل تل ــوق؛ وتفعي ــم الحق ــر وتنظي ــون أداه مهمــة للتغيي ــات. فالقان البشــرية لهــذه التطبيق
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــج بال ــي تبُرم ــات الت ــك التطبيق ــه تل ــى كُن ــوف عل ــب الوق ــتحداثها يوج واس
ومــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة جانــب "المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء 
ــي بعــض  ــي ف ــق العمل ــواب التطبي ــات يطــرق أب ــد أن ب ــاة "، بع ــة المحام ــي مهن الاصطناعــي ف

النظــم القانونيــة

الشــاهد أنــه فــي الآونــة الأخيــرة طفــرة تكنولوجيــة هائلــة أدت بدورهــا أن حلّــت الآلــة محــل 
الإنســان فــي كثيــر مــن القطاعــات، ولا زالــت تسَــعى الــدول كافــة والمتقدمــة خاصــةً نحــو هــذا 
التطــور، ولــم يقــف التطــور عنــد مــا بــات يعــرف بالســيارات ذاتيــة القيــادة أو الطائــرات بــدون 
ــا  ــوم بدوره ــي تق ــن الت ــض المه ــى بع ــي إل ــذكاء الاصطناع ــام ال ــم لإقح ــه العال ــل اتج ــار، ب طي
قيامــاً كليــاً علــى الإنســان والمعرفــة المُســتقاة لــه مــن الخبــرة المهنيــة؛ فظهــر مؤخــراً مــا يعُــرف 
 ،"Do not pay "ــه ــق علي ــا يطُل ــم م ــي العال ــتهر ف ــق اش ــوت، وكان أول تطبي ــي الروب بالمحام
وكان فــي بدايتــه يقَتصــر عملــه علــى المخالفــات المروريــة فقــط، ثــم فــي عــام 8)0) بــدأ تطَويــر 
التطبيــق حتــى أصبــح يقــوم بمســاعدة الخصــوم القضائييــن فــي دعــاوي المطالبــات الماليــة 
البســيطة، وبالرغــم مــن أنــه أثبــت جدارتــه إلا أنــه لا يخَلــو مــن الأضــرار التــي تسَــببها، وتــم رفــع 

ــة فــي ســاحة القضــاء الأمريكــي ضــد هــذا الروبــوت وجــاري التحقيــق فيهــا أول قضي

ــم يتَمثــل فــي الروبــوت " LISA"، وهــو روبــوت يقــوم  أمــا ثانــي تطبيــق اشِــتهر فــي العال
ــا  ــل، وأم ــالها للعمي ــود وإرس ــاوض وإنشــاء العق ــات التف ــن خلال عملي ــي م ــام المحام ببعــض مه
ــا الإفلاس  ــق بقضاي ــا يتَعل ــة لم ــركة المُصنع ــه الش ــد صممت ــوت "ROSS"، فق ــي الروب المحام
والوصــول إلــى القــرارات الملائمــة اعتمــاداً علــى بيانــات الدعــاوي الســابقة، ومــن هــذا المنطلــق 
أدركــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــدى اهتمــام العالــم بمــا يطلق عليــه المحامــي الروبوت، 
ففــي عــام 0)0) أطُلقــت نــدوة تحــت عنــوان "الطريــق إلــى الــذكاء الاصطناعــي فــي أعمــال مهنــة 
المحامــاة"؛ ولذلــك جــاءت هــذه الدراســة توضــح مــدى إمكانيــة المشــرع الإماراتــي مــن تطبيــق 
ــال  ــي ح ــوت ف ــي الروب ــات المحام ــى تطبيق ــة عل ــاملات المدني ــون المع ــي قان ــة ف ــد العام القواع
أصبحــت تلــك التطبيقــات مطبقــة بالفعــل فــي الدولــة، أم يســتلزم علــى المشــرع الإماراتــي تشــريع 

مســتقل يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي يوُاكــب بــه كل التطبيقــات الحديثــة
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محمد سا� النقبي / أ
ن محمد عث�ن (225 - 255)

إشكالية الدراسة وتساؤلاتها:

تبَــرز الإشــكالية فــي الدراســة المَاثلِــة فــي إغفــال كثير مــن "النظُــم القانونيـَـة" لعمليــة "التطَْوِير 
ــة  ــدان المهنــي بصفــة عامــة ومجــال مِهنََ ــذكاء الاصطناعــي المي ــة لدخــول ال ــرِيعي" المُلائمِ التشَْ
المحامــاة بصفــة خاصــة، وهــو مــا جَعــل مــن تنظيــم اسِــتخدام هــذه النسظـُـم فــي مِهنَـَـة المحامــاة رهنــاً 
ــاؤل  ــى التسَ ــذي يدَعــو إل ــذا الأمــر ال ــم؛ ل ــة هــذه النسظُ ــا ذَاتي ــة لا يرُاعــى مــن خلاله بقوَاعــد عام
الرئيــس: هــل يمكــن للمشــرع الإماراتــي تطبيــق القواعــد العامــة الــواردة فــي قانــون المعــاملات 
ــة  ــة بمهن ــذكاء الاصطناعــي المتعلق ــة عــن الأضــرار التــي تنشــأ مــن اســتخدام تطبيقــات ال المدني
ــي  ــي الأوروب ــون المدن ــن القان ــا م ــن أن يحققه ــن الممك ــي م ــتفادة الت ــدى الاس ــا م ــاة؟ وم المحام
ــى النحــو  ــة عل ــاؤلات الفرعي ــن التسَ ــدد م ــاؤل ع ــذا التسَ ــرع عــن ه ــات؟ ويتَف الخــاص بالروبوت

الآتــي:

ــة . ) ــي مِهنََ ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال ــة عــن أضــرار تطبيق ــا أســاس المســؤوليةَ المدني م
ــاة؟ المحام

ما المسؤوليةَ عن الأنظُمُة المعيبة للذكاء الاصطناعي في مِهنَةَ المحاماة؟. )

ــة . 3 ــي مِهنََ ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــرار تطبيق ــن أض ــة ع ــؤوليةَ المدني ــر المس ــا أث م
المحامــاة؟

ما التعَْوِيض عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مِهنَةَ المحاماة؟. 4

أهمية الدراسة:

ــن  ــد م ــي عدي ــذكاء الاصطناعــي" ف ــم ال ــل "نظُُ ــذه الدراســة مــن خلال تدَاخُ ــة ه ــرَز أهمي تبُ
فعَاليــات المِهــن المُختلفــة ومنهــا مِهنَـَـة المحامــاة، فــي الوقــت الــذي لازالــت فيــه "النظُــم القانونيـَـة" 
ــى  ــذا الأمــر يدَعــو إل ــة لديهــا بعــض القصــور التشــريعي عــن مُواجهــة هــذا التطــور؛ فل المُختلف
ــد أن  ــتخدامها، بع ــن اسِ ــؤوليةَ ع ــم المس ــاق تنظي ــي نطِ ــد الخاصــة ف ــن القواع ــدد م ــتحداث ع اسِ
فـَـرض الواقــع نفســه باسِــتعمالها فــي نطِــاق هــذه المِهنَـَـة فــي عــدد مــن الــدول، وتوَقــع انِتشــار هــذا 
الِاســتخدام فــي الفتــرة القادمــة بصــورة أكثــر توَســعاً فــي وضــع فرَضــه لجُــوء أصحــاب المِهــن 
ــات، واخِتصــار  ــر النفَق ــم، وتوَفي ــير أعماله ــأنه تيَسِ ــن شَ ــا مِ ــتخدام كل م ــى اسِ ــة إل بصــورة عام
نــة، وتتجلــى أهميــة الدراســة فــي أنهــا مــن الدراســات  النِّطــاق الزَمنــي للعمــل بأكبــر درجــة مُمكِّ
القليلــة التــي تنَاولــت مــا يتَعلــق بالــذكاء الاصطناعــي ومــدى إمكانيــة تطبيقــه علــى مهنــة أعمــال 

المحامــاة فــي إطــار القانــون الإماراتــي والأوروبــي
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أهداف الدراسة:

بيــان أســاس المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضــرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مِهنََــة . )
المحامــاة.

توضيح المسؤوليةَ عن الأنظُمُة المعيبة للذكاء الاصطناعي في مِهنَةَ المحاماة.. )

التعــرُف علــى أثــر المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضــرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي . 3
مِهنََــة المحامــاة.

بيان التعَْوِيض عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مِهنَةَ المحاماة.. 4

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج التحَْليِلي من خلال الوقوف على القواعد التشَْرِيعية والرأي الفقهي 
الِاتجاهات  هذه  وتنَاول  المحاماة"،  مجال  في  الاصطناعي  الذكاء  اسِتخدام  "تنظيم  في  والقضََائي 
بالتحَليل المُلائمِ، كما اعِتمدت الدراسة على المنهج المُقارن في توَضيح أوجه الِاتفاق والِاختلاف 

بين القانون الإماراتي والأوروبي مع توضيح أهم الفروق التشريعية بينهما.

خطة الدراسة:

المبحــث الأول: أســاس المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضــرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
مِهنََــة المحامــاة

المطلــب الأول: المســؤوليةَ عــن فعــل الأشــياء لأنظُمُــة الــذكاء الاصطناعــي فــي مِهنَـَـة 
المحامــاة

الفرع الأول: المسؤوليةَ عن فعل الأشياء في القانون الإماراتي.

الفرع الثاني: المسؤوليةَ عن فعل الأشياء في القانون المَدنيِّ الأوروبي.

المطلب الثاني: المسؤوليةَ عن الأنظُمُة المعيبة للذكاء الاصطناعي في مِهنَةَ المحاماة.

الفرع الأول: المسؤوليةَ عن الأنظُمُة المُعيبة في القانون الإماراتي.

الفرع الثاني: المسؤوليةَ عن الأنظمة المعيبة في القانون الأوروبي.

مِهنَةَ  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  أضرار  عن  المدنية  المسؤوليةَ  أثر  الثاني:  المبحث 
المحاماة.



229 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4

محمد سا� النقبي / أ
ن محمد عث�ن (225 - 255)

ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــن أضــرار تطبيق ــة ع ــؤوليةَ المدني ــع المس ــب الأول: دَف المطل
ــاة ــة المحام مِهنََ

الفــرع الأول: دَفــع المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضــرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
القانــون الإماراتــي

ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــرار تطبيق ــن أض ــة ع ــؤوليةَ المدني ــع المس ــي: دف ــرع الثان الف
ــي ــون الأوروب القان

المطلب الثاني: التعَْوِيض عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مِهنَةَ المحاماة.

الفرع الأول: التعَْوِيض عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القانون الإماراتي.

الفرع الثاني: التعَْوِيض أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القانون الأوروبي.

خاتمة: نتائج وتوصيات:

الــذكاء  تطبيقــات  أضــرار  عــن  المدنيــة  المســؤوليةَ  أســاس  الأول:  المبحــث 
المحامــاة مِهَنـَـة  فــي  الاصطناعــي 

تمهيد وتقسيم:

ــود  ــى تصــور ملامــح العق ــا أدت إل ــم والتكنولوجي ــا العل ــي أحدثه إن التطــورات الســريعة الت
القادمــة فــي المســتقبل، فمــن المتوقــع أن تعُــزز هــذه التكنولوجيــا شــراكات جديــدة بيــن الإنســان 
والآلات لتحقــق أقصــى اســتفادة مــن نقــاط القــوة التكميليــة لــكل منهمــا، وهــذا بالفعــل فـَـرض وجــود 
نظــام ذكــي يسَْــتقَلِ فــي أســلوب عَملــه بشــكلٍ ذاتــي مــن خلال مُحــاكاة العقــل الإنســاني ســواء عــن 
ــم علــى عَمــل مهــام مُتعــددة فــي  طريــق الفكِــر أو رُدود الأفعــال؛ وذلــك بغَــرض إقــدام هــذه النسظُ
كثيــر مــن المجــالات الْمِهنَيِـَـة مــن ضِمنهــا المحامــاة؛ وهــو الأمــر الــذي يعُــد عونــاً للعُنصر البشَــري 
علــى "زيــادة الإنتاجيـَـة الْمِهنَيِـَـة" وتطَْوِيــر الأداء فــي عَمليــة المُمارســة الْمِهنَيِـَـة، كمــا يفُتــرَض بــه 
مــن ناَحيــة أخــرى أن يثُيـِـر همــة المتخصصيــن فــي القانــون لتنظيــم المســؤوليةَ وتوَضيــح حدودهــا، 
وبيــان الوقائــع التــي قــد تـُـؤدي إلــى الإضــرار بالأشــخاص والمُمتلــكات، ســواء وَقــع هــذا الضَــرَر 

علــى مُســتخدِم النظــام أو الغيــر

ــد مــن  ــتخدامات العُنصــر البشَــري فــي عدي ــى اسِ ــه عل ــذكاء الاصطناعــي ذَات ــرض ال ــد فَ وق
ــة المحامــاة، وذلــك عــن طريــق عــدد مــن التطَْبيِقــات التــي دَخلــت هــذا المجــال  المِهــن منهــا مِهنََ
لمُعاونــة المُحامــي فــي عملــه، أو بصــورة أخــرى هــي التطَْبيِقــات التــي تـَـمَ إنتاجهــا لخدمــة عُــملاء 
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ــوء  ــن اللسج ــا ع ــتعاضة به ــن الِاس ــي يمك ــة الت ــاعدة القانوني ــون للمُس ــن يحَتاج ــة والذي ــذه المِهنََ ه
لمكاتــب وشــركات المحامــاة توَفيــراً للنفَقــات أو الوقــت أو كليهمــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
لتلَبيـَـة الرَغبــات فــي التعَامُــل مــع العُنصــر الآلــي بمــا يتَصــف بــه مِــن ســرية ومُوضوعيـَـة، وهــو ما 
يعَنــي ضــرورة البحــث فــي "المســؤوليةَ عــن خطــأ النظُـُـم الذَكيـَـة" ومــا قــد ينَْتـُـج عــن هــذا الخطــأ 

مــن ضَــرر. وتــم تقســيم الدراســة وذلــك علــى النحــو الآتــي:

ــة  ــي مِهنََ ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــياء لتطبيق ــل الأش ــن فع ــؤوليةَ ع ــب الأول: المس المطل
ــاة المحام

المطلــب الثانــي: المســؤوليةَ عــن الأنظُمُــة المعيبــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مِهنََــة 
المحامــاة

المطلب الأول: المسؤوليةَ عن فعل الأشياء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مِهَنةَ المحاماة

وبوتــات والــذي  ع الأوروبــي مــن خلال "القانــون المَدنــيِّ الأوروبــي الخــاص بالرس ألــزم الْمُشَــرِّ
ــة  ــد مُعين ــاع قواع ــي باِتب ــذكاء الاصطناع ــي ال م ــي ومُصمِّ ــن مُصنِّع ــام 7)0)"، كل مِ ــدر ع صَ
وبــوت أو تطبيقــات الــذكاء  اصِطلــح علــى تسَْــمِيتها بقوانيــن اســيموف"، وهــي قواعــد يمُــارِس الرس
وبــوت لإنســان وحَظــر  الاصطناعــي عَملــه فــي إطارهــا، أول هــذه القواعــد هــو حَظــر إيــذاء الرس
ضــه لموقــف يتَضمَــن الأذى للبشَــر، والمبــدأ الثاني هو طاعــة الأوامر  موقفــه السَــلبي فــي حالــة تعَرس
وبــوت علــى وُجــوده طالمــا لــم يتَعــارض هــذا  التــي تصُــدَر لــه مــن الإنســان، وأخيــراً محافظــة الرس
ــى  ــون عل ــصَ مُلحــق القان ــا نَ ــة، 3)0)، ص))(، كم ــابقتين )بوجمع ــن السَ الوجــود مــع القاعدتي
عــدد مــن التوَصيــات مُوجَهــة للجَنــة القانــون التــي تَــمَ تشَْــكِيلها فــي الِاتحــاد الأوروبــي أن يشَــمل 
مــي هــذه النسظـُـم وهــي ألاَ تعَمــل إلا وفقــاً  أي تشَْــرِيع يصُــدَر عنهــا عــدد مــن المبــادئ المُلزِمــة لمُصمِّ
ع بالنَــص علــى إجبــار أي شــخص  لمصلحــة البشَــر، وألاَ تمَتــد بالإيــذاء لهــم، كمــا يلَتــزِم الْمُشَــرِّ
ــرَم أحــد بصــورة  ــذي يجَــب ألاَ يحُ ــذكاء الاصطناعــي، فــي الوقــت ال ــات ال ــتخدام تطبيق ــى اسِ عل

قسَْــريةَ مــن اسِــتخدامه) الزعبــي،))0)، ص8)

وبالنظــر إلــى النظــام القانونــي الأوروبــي فإنــه يعُــد مــن أكثــر "النظُــم القانونيـَـة" التــي طـَـوَرت 
ــن  ــدداً م ــي" ع ــان الأوروب ــث وضــع "البرلم ــذكاء الاصطناعــي"؛ حي ــم ال ــا "لتنظي ــن قواعده م
وبوتــات؛ حيــث أوصي  القواعــد التاَبعــة للقانــون المَدنــيِّ بهــدف تنظيــم المســؤوليةَ عــن اسِــتخدام الرس
ــم،  ــذكاء الاصطناعــي" بصــورة تنُاسِــب هــذه النسظُ ــم ال البرلمــان بمَنــح "الشــخصية القانونيــة لنظُُ
الأمــر الــذي يعُــد مــن الطفَــرات التــي اسِــتحدثت علــى عالــم "التنظيــم القانونــي"؛ لــذا الأمــر الــذي 

دار بيــن التأَييــد والمُعارضــة مــن قبِــل الفقِــه القانونــي، )بــن طريــة، 8)0)، ص0)))
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ــاك  ــزال هن ــه مــا ي ــذكاء الاصطناعــي، فإن وبالرغــم مــن الجهــود التشــريعية لاســتخدامات ال
ــاك قطــاع عريــض مــن  ــي، فهن ــي مجــال العمــل القانون ــه ف ــي مــدى الاســتفادة من ــراً ف جــدلاً كبي
ــة تحــول دون  ــه توجــد صعوبــات جذري ــر فحواهــا بأن ــه نظ ــى وج ــكل عــام يتبن ــن بش القانوني
ــس  ــة رئي ــك صراح ــن ذل ــر ع ــد عبً ــي. وق ــل القانون ــي الحق ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدامات ال اس
ــة بالشــخص،  ــرارات المتعلق ــل أن الق ــيئّ تخيس ــن الس ــه )م ــيا بقول ــي روس ــتورية ف ــة الدس المحكم
والنشــاط الإنســاني؛ أن يتــم تنفيذهــا عبــر تكنولوجيــا المعلومــات، واتبــاع الأجهــزة الذكيــة 
المُســماة بالــذكاء الاصطناعــي، فســيتحول النــاس إلــى دمــى ورهينيــن بتقنياتهــا ووســائل تنفيذهــا( 

)زيــن،3)0)،ص:)4))

ــة المحامــاة هــي فــي النهايــة  ونــرى بــأن "تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي" فــي خدمتهــا لمِهنََ
صيــن بصــورة أو بأخــرى، ســواء فــي تغَذيتهــا بالمعلومــات  تخْضَــع لإشــراف مــن قاَنوُنيِِّيــن مُتخصِّ
ــة الخدمــات التــي تقُدَمــه مــن  اللازمــة لممارســة هــذا العمــل، أو فــي تخَيــر نطِــاق العمــل ونوعي
صيــن فيمــا تقُدمــه مــن إرشــادات، أو توجــه إليهــا  خلالهــا للجمهــور، كمــا تخضــع لرَقابــة المُتخصِّ
إجــراءات فــي المجــال القانونــي لتعمــل بموجبهــا، وهــو الأمــر الــذي يبُعــد بتطبيقــات بالمحامــي 

وبــوت عــن إيــذاء الإنســان أو الإضــرار بــه الرس

ع الإماراتــي لــم ينُظــم مســؤوليةَ الــذكاء الاصطناعــي اعتمــاداً منــه  ونعتقــد أيضــاً أن الْمُشَــرِّ
علــى القواعــد العامــة، وذلــك نظــراً لعــدم تمَتعُهــا بــأي صــورة مــن "صــور الشــخصية القانونيــة"، 
ع أن نظــام الــذكاء الاصطناعــي شــيئاً مــن الأشــياء ســواء كَونــه يمَلــك طبيعــة ماديـَـة  فاعتبــر الْمُشَــرِّ
وبــوت أو تقَْتصَِــر طَبيعتــه علــى البرَمجيــات الدقيقــة كطبيعــة غيــر ماديـَـة، وهــو اتِجــاه شــارَكه  كالرس
فيــه أغلــب التشَْــرِيعات المُعاصــرة فلــم تفَــرد قواعــد خاصــة للتعَامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي أو 
ــة الحراســة  ــوم المســؤوليةَ عــن إضرارهــا وفقــاً "لنظَرَِيَ وبــوت، فعَدتهــا مــن الأشــياء التــي تقَ الرس

ومســؤوليةَ حــارس الأشــياء"

ــه،  ــأن يثَبت ــف المَضــرُور ب ــى أســاس افِتــراض الخطــأ حيــث لا يكُلَ ــة عل ــوم هــذه النظَرَِيَ وتقَ
ــا بمُجــرد حــدوث  ــوم المســؤوليةَ بمُوجبه ع لتقَ ــرِّ ــا الْمُشَ ــة" حَدَده ــرِض وجــوده "كقرَين ــا يفَْتَ وإنم
ــى الشــيء مَحــل الحراســة )قاســم، 6)0)، ص)0)(، ولا يتُصــور  ــود إل الضَــرَر طَالمــا كان يعَ
لمَــن ينَســب إليــه "الخطــأ المفتــرض" أن ينَفيــه إلا عــن طريــق إثبــات "الســبب الأجنبــي"، وهــو 
الســبب الــذي يتَمثـَـل فــي خطــأ مَــن وَقــع عليــه الضَــرَر، أو فــي خطــأ الغيــر، أو فــي القــوة القاهــرة 

)أحمــد، 8)0)، ص)4))

الفرع الأول: المسؤوليةَ عن فعل الأشياء في القانون الإماراتي

ــأ  ــي تنش ــن المســؤوليات الت ــياء مِ ــي "المســؤوليةَ عــن حراســة" الأش ع الإمارات ــرِّ ــدَ الْمُشَ عَ
ــات الخطــأ، وهــو  ــاج لإثب ــي حــق الشــخص دون احِتي ــت ف ــق الإضــرار التبعــي؛ وهــي تثَبُ بطري
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القانون الإمارا�  الذكاء الاصطناعي في مهنة أع�ل المحاماة دراسة مقارنة ب�  الناشئة عن أضرار تطبيقات  ة المدنية  المسؤوليَّ

والأورو� (225 - 255)

مــا أشــارت إليــه "المــادة )6)3( مــن قانــون المُعــاملات المدنيــة رقــم )5( لســنة 985)"؛ والتــي 
ــن  ــة م ــة للوقاي ــة خاص ــب عناي ــياء تتطل ــه أش ــت تصرف ــن كان تح ــي: "كل م ــى الآت ــت عل نص
ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة يكــون ضامنــا لمــا تحدثــه هــذه الأشــياء أو الآلات مــن ضــرر إلا مــا لا 
يمكــن التحــرز منــه، وذلــك مــع عــدم الإخلال بمــا يــرد فــي هــذا الشــأن مــن أحــكام خاصــة"، ومــن 
ثـَـمَ فالمشــرع الإماراتــي قــد وضــع شَــرطِين لقيــام "المســؤوليةَ المدنيــة عــن الأضــرار التــي تســبب 
ــوع  ــة ووق ــوت الحراس ــرطي ثبُ ــا شَ ــياء، هم ــة الأش ــب نظَرَِيَ ــة"، وبمُوج ــا الآلات الميكانيكي فيه
الضَــرَر، ومــع ذلــك لــم يخَــلُ الأمــر مــن اتِفــاق فقِهــي حــول نــوع الحراســة المقصــودة )خاطــر، 

ص45))  ،(0((

ع قصَــد بالحراســة أن تكــون الحراســة فــي صورتهــا القانونيــة،  فــرأى اتِجــاه فقِهــي أن الْمُشَــرِّ
ــلطة الناَبعــة مــن الحــق القانونــي" الــذي يمُــارِس بمُقتضــاه تطبيقــات المحامــي  والمقصــود بهــا "السس
الروبــوت حراســته واسِــتخدامه، أي أن الحراســة القانونيــة يســتمدها من حق اكِتســبه علــى تطبيقات 
ــة، أو الِانتفــاع"، أم كان هــذا الحــق  ــا، مثــل حقــوق "الملكيَ وبــوت ســواء كان هــذا الحــق عَينيً الرس
شَــخصياً يتَعلــق بالشــيء كالحــق الــذي ينشــأ عــن عقــود الإجــارة والإعــارة، وســواء كان مصــدر 
ــلطة القانونيــة"  هــذا الحــق هــو العقــد، أم القانــون، أم غيرهــا مــن مصــادر الحقــوق، فتكَفــي "السس

لثبُــوت الحراســة، بغــض النظَــر عــن مُمارســة الحراســة فعليــاً) قاســم، 5)0)، ص04))

ــيطرة  ــة، أي الس ــة الفعليَ ــي الحراس ــودة ه ــة المقص ــى أن الحراس ــر إل ــه أخ ــه فق ــا اتِجَ بينم
الواقعيـَـة علــى الشــيء ســيطرةً ماديـَـة ومقصــودة وتتَــم بصــورة مُســتقلِة، دون النظَــر للحــق الــذي 
تسَْــتنَدِ إليــه ســواء كان حقــاً مشــروعاً، أم خِلاف ذلــك، أو انِعــدم هــذا الحــق مِــن الأصــل، فالحــارس 
وفقــاً لهــذا الفقــه تثَبـُـت لــه" سُــلطات الِاســتعمال والرَقابــة والتوَجِيــه"، فيمَلــك سُــلطة توَجِيــه الأوامر 
ــلطات بصفــة مُســتقلِة عــن المَالـِـك، وهــو العُنصــر المــادي  وبــوت كمــا يمَلــك هــذه السس للمحامــي الرس
ــلطة لحســابه، بغــرض  ــة الحراســة، كمــا يجَــب أن يبُاشِــر "الحــارس الفعلــي" هــذه السس فــي نظَرَِيَ
تحَْقيِــق مصلحــة لــه أو لغيــره، وهــو العُنصــر المعنــوي للحراســة، ومِــن ثـَـمَ لا تثُبـَـت الحراســة إذا 

كان الشــخص يسَــتخدِم الشــيء لحســاب مَالكِــه، أو حارســه القانونــي )ملوكــي، 4)0)، ص))))

ونــرى أنــه يعُــد منــاط قيــام "المســؤوليةَ عــن فعــل الأشــياء لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي" 
ــن  ــرَر ع ــم الضَ ــث لا ينَج ــات، بحي ــك التطبيق ــل تل ــرَر بفع ــق الضَ ــاة أن يتَحق ــة المحام ــي مِهنََ ف
ــع الضَــرَر بنــاءً علــى تقَْدِيمــه مُشــورة قانونيــة خَاطئــة، أو بنــاءً علــى ذِكــره  ف سَــلبي، فيقَ تصَــرس
معلومــات غيــر صحيحــة، أو بيانــات مُصطنعَــة فــي عقــد قَــام بصياغتــه، وهــو مــا لا يتَحقـَـق فــي 
ــل بشــأنها، أو  ــه العمي ــي لجــأ إلي ــة الت ــى الواقع ــه عل ــيِّ يتُصــور انِطباق ــص قاَنوُنِ ــه لنَ ــة إغفال حال
ــن ذات  ــوع الضــرر م ــي وق ــك لا ينتف ــع ذل ــا الأطــراف، وم ــم يطَلبه ــد ل ــي العق ــةً ف ــه إضاف إغفال

ــق التطبي
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محمد سا� النقبي / أ
ن محمد عث�ن (225 - 255)

ــن  ــروط ع ــذه الش ــق ه ــد تحَق ــوت" عن وب ــي الرس ــات المحام ــارس تطبيق ــؤوليةَ ح ــوم "مس فتق
ــد؛ حيــث يتَحمَــل  الأضــرار التــي يتَســببَ فيهــا هــذا النظــام، مثــل ضَيــاع حــق مــا للعميــل المُتعاقِ
هــذا الضَــرَر الشــخص الطبيعــي أو الِاعتبــاري صاحــب الحراســة الفعليـَـة علــى تطبيقــات المحامــي 
الذَكــي، ســواء كان المحامــي الــذي يسَــتخدم هــذا النظــام فــي مكتبــه، أم الجهــة المَالكِــة "للتطَْبيِــق 
القانونــي الذكــي"، أم الجهــة التــي قاَمــت بتصَْمِيــم، أو صناعــة، أو برمجــة النظــام الذَكــي؛ حيــث 
ــل تبَعــة هــذه المســؤوليةَ هــو تحَقســق سُــلطات "الســيطرة والرَقابــة والتوَجِيــه"  يعُــد المنــاط فــي تحَمس
لنظــام المحامــي الذَكــي، فتتَحققَ المســؤوليةَ بتحَققها وتنَْتفَـِـي باِنتفائها)الســعيدي، ))0)، ص)6))

ــة وقــوع  فــي الواقــع نجــد أن المســؤوليةَ إنمــا تقــع علــى الجهــة المالكــة للتطبيــق، وفــى حال
ــى  ــه عل ــذى أصاب ــرر ال ــن الض ــوى ع ــع الدع ــه رف ــق ل ــق فيح ــتخدم للتطبي ــى المس ــرر عل الض
ــق  ــة اســتخدام التطبي ــي كيفي ــم يكــن مقصــرا ف ــة أن المســتخدم ل ــي حال الشــركة المالكــة، وهــذا ف
أو اســتخدم مثــل هــذه التطبيقــات اســتخداما أدى لوقــوع الضــرر عليــه، وأمــا إذا كان الســبب فــي 
وقــوع الضــرر ناشــئاً عــن الســبب الأجنبــي الــذى لا يتعلــق ســواء بمالــك التطبيــق أو المســتخدم، 

ــك ــة الضــرر ولا إشــكال فــي ذل ــذ تنفــي المســؤوليةَ عنهمــا وينتفــي معهــا بالتبعي فحينئ

الفرع الثاني: المسؤوليةَ عن فعل الأشياء في القانون المَدنيِ الأوروبي

صَــدر "القانــون المَدنــيِّ الأوروبــي للروبــوت عــام 7)0)"؛ لينَــص علــى "قيــام المســؤوليةَ 
ــه، أو  ــي تصَْنيِع ــم ف ــدى خَطئه ــاً لمَ ــخاص وفق ــن الأش ــة م ــى مجموع ــوت عل وب ــغِيل الرس ــن تشَْ ع
وبــوت دون افِتــراض الخطــأ ولا  اسِــتغلاله ومــدى سَــلبيتهم فــي تفَــادي التصَرفــات المُتوقعــة مــن الرس
وبــوت شيئاً")مســعود، 8)0)، ص90)(، فاسِــتبعد بذلــك "الخطــأ المُفتــرَض فــي مجــال  اعِتبــار الرس
وبــوت، إلا  وبوتــات، كمــا إنــه علــى الرَغــم مــن تبَنيــه للشــخصية القانونيــة للرس المســؤوليةَ " عــن الرس
إنــه قــد حَــدد حــالات تقَــوم فيهــا مســؤوليةَ الأشــخاص الطبيعيـَـة منهــا، أو المعنويـَـة عــن الأضــرار 
وبــوت رَغــم إقــراره إنــه لا يعُــد  التــي قــد تقَــع مــن خلال تصَرفاتــه، فأقــرَ مُســائلتهم عــن أخطــاء الرس

مــن الأشــياء، مُحــددًا هــؤلاء الأشــخاص علــى النحــو التالي)الخطيــب، 0)0)، ص9)))

المُصنِّــع: يكَــون مُصنِّــع "تطبيــق النظــام الذَكــي" مســؤولا عــن الأضــرار التــي تتَرتــب علــى 
عيــوب البرمجــة، مثــل تسَــبسب أحــد عيــوب برمجــة تطبيقــات المحامــي الرُوبــوت فــي رَفــع دَعــوى 
علــى وجــه الخطــأ ممــا يتَســببَ فــي ضَيــاع حــق العميــل، أو الإضــرار بــه بســبب ســوء مُمارســة 

وبــوت للنظُـُـم الإجرائيـَـة. تطبيقــات المحامــي الرس

وبــوت ســواء كان المحامــي كشــخص طبيعــي،  المُشــغِل: وهــو مُســتخدِم تطبيــق المحامــي الرس
وبــوت" فتقُــدم  أم شــركة المحامــاة كشــخص اعِتبــاري، أم الشــركة التــي تدُيـِـر تطَْبيِــق "المحامــي الرس

الخدمــة للعُــملاء بصــورة مباشــرة دون توَســط محــامٍ أو شــركة مُحامــاة محترفــة.
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وبــوت بضوابطهــا المذكــورة ســلفاً،  المَالـِـك: وهــو مَــن تثُبـَـت لــه الحراســة القانونيــة للمُحــامٍ الرس
ــن الشــركة  ــرائه م ــام بش ــن قَ ــابه، أو مَ ــه، أو لحس ــام لمصلحت ــذا النظ ــتخدام ه ــم اسِ ــن يتَ ــو مَ وه

ــة. المُصنعَ

المُحامــي  لتطبيقــات  الفعليـَـة  الحراســة  لــه  تثُبــت  الــذي  الشــخص  وهــو  المُســتعمِل: 
وبــوت الــذي تسَــببَ فــي ضَــرر وَقــع للعميــل  وبــوت، فيكَــون مســؤولاً عــن تشَْــغِيل الرس الرس

8)0)،ص89) )القوصــي،

ونــرى فــي حالــة مــا إذا وقــع الضــرر علــى العميــل، فالشــركة المالكــة للتطبيــق هــي التــي تقــع 
عليهــا المســؤوليةَ، وتظــل المســؤوليةَ تضامنيــة بيــن المالــك والمصنــع للتطبيــق، لكــن مــن ترفــع 
ــل العميــل فهــو مالــك التطبيــق الــذى تعاقــد مــع العميــل، وهــو الملــزم  فــي حقــه الدعــوى مــن قبِ

بالتأميــن فــي حالــة وقــوع الضــرر

ع الأوروبــي علــى الرغــم مــن تبَنيــه لنظَرَِيَــة الأشــخاص فــي تنَاولــه  ونلاحــظ هنــا أن الْمُشَــرِّ
أضــرار نظُـُـم الــذكاء الاصطناعــي، إلا أن الواقــع قــد فـَـرَض عليــه أن يعَترف "بمســؤوليةَ الشــخص 
الطبيعــي أو الِاعتبــاري" عــن هــذا النــوع مــن الأضــرار فــي بعــض الحــالات، وهــو مــا يعَنــي أن 
ــم الذَكيــة لــم يدَخــل حيــز التنفيــذ واقعيــاً فــي صورتــه  الِاعتــراف بالشــخصيةَ القانونيــة لهــذه النظُُ
الكاملــة؛ حيــث يخَلــو التطَْبيِــق العملــي مــن الِاســتناد "للشــخصية القانونيــة للنظــام الذَكــي" كمنــاطٍ 

لقيــام المســؤوليةَ عمَــا قــد يتَســببَ فيــه مــن أضــرار لمُســتخدِمه أو للغيــر

ــم التــي  ــم "الــذكاء الاصطناعــي" إلــى قســمين؛ الأول: وهــي النظُُ وقــد قسََــم بعــض الفقــه نظُُ
ــذكاء  ــات ال ــم "مكون ــي تضَ ــة أو المُجســمات الت ــات الأليَ وبوت ــة ملموســة كالرس ــة ماديَ ــك طبيع تمَل
الاصطناعــي" فاِعتبــر هــذا القســم مــن الآلات مِثلــه فــي ذلــك مثــل أي ألــة تقَْليِديَــة، فهــو يخَضــع 
ــل الحــارس الفعلــي تبَعــة الأضــرار التــي تتَســبب  للســيطرة والتوَجِيــه والرَقابــة التــي تسَــمح بتحَمس
ــة، بينمــا رَفــض  ــة الحراســة الفعليَ ــق نظَرَِيَ ــة التــي لا ثيــر أي إشــكاليةَ فــي تطَْبيِ فيهــا، وهــي الفئ
ــذكاء  ــة الحــارس الفعلــي علــى "ال ــذي اعتبــر أن نظَرَِيَ هــذا الِاتجــاه القســم الثانــي مــن الفقــه؛ وال
ــم  ــة، والنظُُ الاصطناعــي ذي الطبيعــة المعنويَــة" كالخوارزميــات، والبرامــج، والســعة الْإلكِْترُُونيَِ
المعلوماتيَــة، والتــي لا تخَضــع فــي تصَرفاتهــا بمــا تمَلــك مــن ذَاتيَــة لســيطرة العُنصــر البشَــري، 
وهــو مــا اصِطلــح علــى تســميته بعقــل الــذكاء الاصطناعــي، وهــو الجــزء المعنــوي غيــر الخَاضِــع 
ــم والتفَاعــل  ــى التعَلس ــدرة عل ــك القُ ــة، وخاصــةً إذا كان يمَل ــريةَ أو المعنويَ لســيطرة العناصــر البشَ

)موســى، ))0)، ص355)

ــة"  ــذكاء الاصطناعــي ذي الطبيعــة المعنويَ فاِتجــه هــذا الفقــه إلــى عــدم تصَــور خُضــوع "ال
لنظَرَِيـَـة "الحراســة الماديـَـة" لتعَارضهمــا فــي الطبيعــة، إذ أن حراســة الأشــياء فــي نظَــر هــذا الفقــه 
هــي نظَرَِيَــة وُضِعــت فقــط لتنَْطَبِــق علــى الأجســام الماديَــة، والتــي يمكــن تحَْدِيــد الخطــأ فــي حــق 
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ــن للشــخص العــادي أن يتَحكــم فيهــا ويبَــرز دوراً لتصرفاتــه مــن  المســؤول عــن حراسِــتها، ويمُكِّ
خلالهــا ومِــن ثـَـمَ يتَحمَــل تبَعــة المســؤوليةَ عــن هــذه التصَرفــات، كمــا يمكــن إثبــات الســبب الأجنبــي 
كوســيلة لدَفــع المســؤوليةَ عــن الأضــرار التــي تسَــببَها، باعِتبــار أن الحــارس يمَلــك القـُـدرة فــي هــذه 
الحالــة علــى حراســة الأشــياء المَعنيَــة ومنعهــا مــن الإضــرار بالآخريــن، وهــو مــا يمكــن تحَْقيِقــه 
يــه، وهــي العناصــر التــي لا يمكــن تصَــور توَفرهــا فــي  عــن طريــق أعمــال سُــلطة الرَقابــة والتوَجِّ

الجانــب المعنــوي للــذكاء الاصطناعــي

وبنــاءً علــى هــذا الفكِــر تتَعــارض فكــرة الحراســة الفعليَــة فــي تطَْبيِقهــا علــى نظــام تطبيقــات 
ــذكاء الاصطناعــي مــع طبيعــة هــذه  ــم ال ــى نظُُ ــغِيله عل ــي تشَْ ــذي يعَتمــد ف ــوت ال وب المحامــي الرس
ــق  ــاً، فــي صــورة تطَْبيِ ــان نظامــاً معنوي ــات تكــن فــي غَالــب الأحي ــم؛ حيــث إن هــذه التطبيق النظُُ
ذكــي يسَْــتخَدمه العميــل للحُصــول علــى خدمــة تمَــس العمــل القانونــي، كمــا أن هــذا النظــام يخَــرج 
عــن وصــف الأشــياء بمفهومهــا التقَْليِــدي، وهــو مــا يعَنــي وُجــوب وَضــع نظــام قاَنوُنـِـيِّ مُســتحدَث 

ــم طبيعتــه يلُائِ

ــق المحامــي  ــى فعــل تطبي ــب عل ــي تتَرت ــرى أنّ المســؤوليةَ عــن الأضــرار الت ــى هــذا ن وعل
ــذا  ــدرة ه ــذكاء الاصطناعــي وقُ ــه ال ــع ب ــذي يتَمت ــتقلال ال ــى الِاس ــكلتها إل ــي مُش ــع ف ــي ترَج الذَك
ــل العُنصــر البشَــري، وعليــه يمكــن عَــد  النظــام علــى تنفيــذ أعمــال مُعينــة كنتيجــة لطبيعتــه دون تدَخس
حريــة اتِِّخــاذ القــرار هــي مــا يمُيــز الــذكاء الاصطناعــي عــن "البرَمجيــات والحاســبات العاديــة" 
التــي تعَمــل فــي إطــار يتَحكــم فيــه المُســتخدِم بصــورة كاملــة، ولا تخَــرج قراراتهــا أو تصَرفاتهــا 
عــن توَقـُـع مُســتخدِمها علــى عكــس "الــذكاء الاصطناعــي" الــذي لا يتُصــور توَقـُـع قراراتــه، ومِــن 
ثـَـمَ فــإن قيــام "المســؤوليةَ عــن فعــل الأشــياء" بالنســبة " لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي" بنــاءً على 
المســؤوليةَ عــن حراســة الأشــياء بالرغــم مــن اتِفاقهــا مــع واقــع الحــال حاليــاً، إلا إنــه مِــن المُتوقـَـع 
ــن  ــف مِ ــأنه أن يضُعِ ــن شَ ــة مِ ــث أن التطــور المُســتمر لهــذه الأنظُمُ ــق، حي ــتمر هــذا التوَاف ألاَ يسَ
دور العُنصــر البشَــري فــي الســيطرة علــى تصَرفــات هــذه التطبيقــات تدَْرِيجيــاً حتــى تتَلاشــى هــذه 
الســيطرة بصــورة كاملــة، ونؤيــد الــرأي الفقهــي القائــل بــأن قيــام هــذه المســؤوليةَ طبقاً "للمســؤوليةَ 

عــن حراســة الأشــياء" هــو فــي سَــبيله لعــدم التنَاســب واقعيــاً مــع التطبيقــات الذَكيــة
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ــة  ــي مِهَنَ ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال ــة لتطبيق ــة المعيب ــي: المســؤوليةَ عــن الأنظُمُ ــب الثان المطل
ــاة المحام

تعُــد "المســؤوليةَ عــن المنتجــات المُعيبــة" بصفــة عامــة مســؤوليةَ مُقــرَرة "لحماية المُســتهلكِ" 
باعِتبــاره الطــرف الأضعــف مــن حيــث الخبــرة الفنيــة فــي "عقــود الِاســتهلاك"، وهــي المســؤوليةَ 

ع الأوروبــي علــى الســواء ع الإماراتــي والْمُشَــرِّ التــي أقرَهــا الْمُشَــرِّ

الفرع الأول: المسؤوليةَ عن الأنظُمُة المُعيبة في القانون الإماراتي

ــة  ــدم كفاي ــى أســاس "ع ــتنَدِ عل ــث تسَْ ــون؛ حي ــذه المســؤوليةَ بمُوجــب القان ع ه ــرِّ ــرَر الْمُشَ قَ
ــوم مســؤوليته عــن الأضــرار الناَتجــة عــن  ــج تق ــي المنتجــات"، أي أن المُنت ــان ف ــة والأم السلام
العيــوب فــي المُنتجــات التــي يتَصــدى لتصَْنيِعهــا مــن خلال نشــاطه المهنــي، وســواء كان هنــاك 
ــر قائمــة  ــة مــن هــذا النــوع غي ــن المَضــرُور، أم كانــت العلاق ــج وبي ــن المُنتَ ــة" بي ــة تعَاقديَ "علاق

بينهمــا )مــاش، ))0)، ص37)

ــون  ــة"، فلا يكَ ــة موضوعيَ ــؤوليةَ ذات طبيع ــة "مس ــؤوليةَ بمثاب ــذه المس ــد ه ــذا تعُ ــى ه وعل
ــي  ــب ف ــود عي ــات "وج ــب بإثب ــزم فحس ــا يلَت ــج، وإنم ــأ المُنتِ ــت خط ــأن يثَب ــاً ب ــرُور مُطالبِ المَض
ــان  ــات الأم ــداول لمُواصف ــة للتَ ــلعة المعروض ــار الس ــب افِتق ــذا العي ــن ه ــث يتَضم ــج"؛ بحي المُنتَ
والسلامــة، وهــو مــا أشــارت إليــه "المــادة )9( مــن قانــون اتِحــادي رقــم )5)( لســنة 0)0) بشَــأن 
حمايــة المُســتهلكِ" الإماراتــي والتــي نصََــت علــى أنــه "يسَــأل المــزود عــن الضَــرَر الناَجِــم عــن 
اسِــتعمال الســلعة واسِــتهلاكها...."، فلا يمكــن دفــع هــذا النــوع مــن المســؤوليةَ عــن طريــق إثبــات 
اتِِّخــاذ الِاشــتراطات وقواعــد العنايــة المُعتــادة، وإنمــا يتَــم تحَْدِيــد العيــب كأســاس للمســؤوليةَ عــن 
طريــق معيــار موضوعــي، هــو التوَقعُــات المشــروعة لمُســتهلكِ الســلعة أو مُســتخدِمها، ويتَعامــل 
ع مــع الِاســتهلاك كأحــد "التصَرفــات القانونيــة"، فيشَْــمَل كافــة المُعــاملات التــي تتَضمــن  الْمُشَــرِّ
حصــول العميــل علــى ســلعة أو خدمــة طالمــا كان العميــل غيــر مِهنــي ولا يمكــن أن يطُلَــق عليــه 
ــواء .  ــى الس ــة عل ــة والتقَْليدِيَ ــاملات الْإلكِْترُُونيَِ ــتهلاك المُع ــمَل الِاس ــا يشَْ ــزود، كم ــطلاح الم اصِ
ويجــدر ذكــره بــأن المشــرع الإماراتــي مؤخــراً قــد اســتصدر اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )66) 
ــذود عــن  ــاع الم ــي حــال امتن ــن الجــزاء ف ــد شــدد م ــة المســتهلك وق ــي شــأن حماي لســنة 3)0)ف
ــم  ــة)50.000)( دره ــة بقيم ــل بالغرام ــب والخل ــن العي ــا م ــا وخلوه ــي خدمه ــة الت ــان الخدم ضم

ــي لســنة 0)0). ــة المســتهلك الإمارات ــون حماي ــة للمــادة )/0) مــن قان بموجــب المخالف

ــذكاء الاصطناعــي،  ــى ال ــرة مُقتصــرة عل ــة المُســتهلكِ فكــرة مُســتحدثة، أو فكِ ــد حماي ولا تعُ
فالمُســتهلكِ يحَتــاج إلــى الحمايــة إذا كان الطــرف الآخــر فــي العقــد مــزوداً أو مِهنيــاً مُحترفــا؛ً لأن 
المُــزود أو المهنــي يتَمتــع بالخِبــرَة والقُــدرة الِاقتصاديَــة بدرجــة لا يتَمتــع بهــا المُســتهلكِ، كمــا أن 
ــق ذَاتيتهــا مــع مُبــرر إضافــي لفَــرض نــوع مــن الحمايــة الخاصــة  ــم الــذكاء الاصطناعــي تتَفِّ نظُُ
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للمُســتهلكِ وهــو عــدم معرفــة المُســتهلكِ بهــذه النسظـُـم نظــراً لتعَْقيِدهــا، وحَداثتهــا، أو إمكانيـَـة الوقوف 
ــن المُســتهلكِ مِــن توَخــي الحــذر عنــد شــراء الســلعة أو  علــى مواصفــات الســلعة المُباعــة بدقــةٍ تمُكِّ
التعَامُــل معهــا، وهــو مــا يرُجِــح كفــة العقــد لصالــح المــزود علــى حســاب المُســتهلكِ، وهــو الأمــر 
ــر أن  الــذي قــد يدَعــو المُســتهلكِ لعــدم الإقبــال علــى هــذا النــوع مــن الســلع أو الخدمــات إذا لــم يَ
القانــون يوُفـِـر لــه الحمايــة المُلائمِــة والتــي تتَفـِـق مــع طبيعــة الــذكاء الاصطناعــي كســلعة)منصور، 

9)0)، ص))))

وتعُــد "المســؤوليةَ عــن الأنظُمُــة المُعيبــة" بدورهــا "مســؤوليةَ ذات طبيعــة قانونيــة خاصــة"؛ 
حيــث يسَْــتفَيِد منهــا كافــة المَضرُوريــن مــن عيــوب المُنتجــات، دون اشِــتراط وجــود علاقــة عَقديـَـة 
مباشــرة ترَبطهــم بمُنتــج الســلعة أو الخدمــة، وبصــرف النظَــر عــن خُطــورة المُنتجــات؛ لأن 
المَضــرُور فــي هــذا النــوع مــن المســؤوليةَ هــو غالبــاً مــن الغيــر، ومِــن ثـَـمَ لا يمكــن وصفهــا إنهــا 
"مســؤوليةَ تقَْصِيريَــة، أو تعَاقديَــة"، وإنمــا هــي "مســؤوليةَ ذات طبيعــة قانونيــة خاصــة" تمُيزهــا 
عــن المســؤوليةَ المدنيــة بشــقيها؛ حيــث يكَــون مُنتِــج الســلعة، أو الخدمــة مســؤولاً عــن الأضــرار 
ــع  ــاً م ــواء كان مُرتبط ــا، وس ــي يصَنعه ــات الت ــي المُنتج ــوب ف ــود العي ــة لوُج ــق نتيج ــي تتَحقَ الت

ر أجنبــي عــن هــذه العلاقــة ــة، أم كان المُتضــرِّ ر بعلاقــة تعَاقديَ المُتضــرِّ

ــاوي  ــن بأنواعهــم، وإنمــا تسُ ري ــن المُتضرِّ ــة" بي ــة المُعيب ــرَق "المســؤوليةَ عــن الأنظُمُ ولا تفُ
ــإن  ــة، ف ــذه العلاق ــن ه ــي ع ــو أجنب ــن ه ــن مَ ــج وبي ــع المُنتِ ــة م ــة تعَاقديَ ــط بعلاق ــن يرَتب ــن م بي
ــر  ــن "الغي ــيِّ أفضــل م ــز قاَنوُنِ ــي مرك ــد ف ــة يعُ ــة العَقديَ ــة وجــود العلاق ــي حال كان المَضــرُور ف
ــد يتَمتــع بالضمانــات التــي تحُقِّقهــا  ــق الضَــرَر؛ لأن المُتعاقِ الأجنبــي عــن هــذه العلاقــة" عنــد تحَقس
ــة"،  ــوب الخَفيَ ــج عــن ضمــان العي ــراض "مســؤوليةَ المُنتِ ــا افِت ــة"، وأهمَه ــه "المســؤوليةَ العَقديَ ل
ــره بهــا"، يكــون  ــتخدام الســلعة وتبَْصِي ــإعلام المُشــتري بالمخاطــر الناَجِمــة عــن اسِ والِتزامــه "ب
ــات  ــن المُنتجَ ــؤوليةَ ع ــت "المس ــذا كان ــن؛ ل ــر المُتعاقدِي ــا غي ــر إليه ــة يفَْتقَِ ــة خاص ــاً بحماي مُتمتع

ــتلاوي، 5)0)، ص4)4) ــة )الف ــذه الفئ ــة له ــة" حماي المُعيب

ــل أي  كمــا تتَصــف هــذه المســؤوليةَ بأنهــا "ذات قواعــد آمــرة تمَــس النظــام العــام"؛ لــذا يبُطَ
اتِفــاق أو اشِــتراط يتَضمَــن تخَْفيِفهــا أو الإعفــاء الكُلــي منهــا، وهــو مــا نصََــت عليــه المــادة )4)) 
مــن "قانــون حمايــة المُســتهلكِ الإماراتــي رقــم )5)( لســنة 0)0)"؛ حيــث قـَـرَرت أنــه "للمُســتهلكِ 
ــع  ــة، وفقــاً للقواعــد العامــة الناَفــذة، ويقَ الحــق فــي التعَْوِيــض عــن الأضــرار الشــخصيةَ أو الماديَ
ع الحمايــة للمُســتهلكِ مــن اضِطــراره للمُوافقــة  بـَـاطلاً كل اتِفــاق علــى خِلاف ذلــك"، فيوُفــر الْمُشَــرِّ

علــى مثــل هــذا الِاتفــاق

ويعُــد منــاط تحَقســق هــذه المســؤوليةَ وقيــام "مســؤوليةَ المُنتـِـج عــن الأضــرار التــي تقَــع بســبب 
وبــوت هــو اجِتمــاع ثلاثــة شــروط علــى ســبيل الــتلَازم  منتجــه" المُتمثِّــل فــي تطبيقــات المحامــي الرس

بحيــث يـُـؤدي انِتفــاء أحدهــا إلــى عــدم قيــام مســؤوليةَ المنتــج عــن الأنظمــة المُعيبــة، وهــي:
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ــن . ) ــوع م ــذا الن ــاج؛ لأن ه ــوب الصناعــة أو الإنت ــد عِي ــوت وجــود أح وب ــن الرس أن يتَضمَ
ــدث  ــة"، وهــو مــا يحَ ــة المعيب ــام المســؤوليةَ عــن الأنظُمُ ــل أهــم أركان "قي ــوب يمُثِّ العي
حينمــا لا يوُفِــر المُنتَــج الســلامة والأمــن للمُســتهلكِ، فــلا تعُتبَــر العيــوب التــي تقُلِّــل مــن 
ــج مــن  ــذي أنُتِ ــق الهــدف ال ــه لا يحُقِّ ــة أو تجَعل ــة الِاقتصاديَ ــج مــن الناحي ــاع بالمُنتَ الِانتف
أجلــه ضمــن النطِــاق المُحــدَد لهــذه المســؤوليةَ ، ولا يلَتــزم المَضــرُور فــي نطِــاق هــذه 
المســؤوليةَ أن يثَبــت الخُطــورة المترتبــة علــى اسِــتخدام المُنتــج أو خطــأ المُصنـَـع، وإنمــا 
َيتَحمَــل "عِــبء إثبــات وجــود العيــب" وحــدوث الضَــرَر، وهــو مــا تتَميــز بــه قواعــد هــذه 
المســؤوليةَ عــن "القواعــد العامــة للمســؤوليةَ عــن ضمــان العَيــب الخَفــي" والتــي يسَْــتنَدِ 
ــر العيــب موجــود فعليــاً مــادام  إليهــا المُســتهلكِ فــي حالــة وجــود علاقــة عَقْديَــة؛ إذ تعَتبِ
ــذي  ــك أن المُســتهلكِ ال ــتعماله؛ ذل ــوت الغــرض مــن اسِ ــج، أو يفَ ــن قيمــة المُنتَ ــص مِ ينُقِ
ــتريه مــن مُنتجــات؛  ــا يشَ ــاع مم ــعى للِانتف ــا يسَ ــزود إنم ــة مــع المُ ــة تعَاقديَ ــط بعلاق يرَتب
وعلــى هــذا لابــد أن يتَمتــع بالحمايــة فــي حالــة انِتفــاء هــذا الِانتفــاع، أمــا مَــن هــو أجنبــي 
عــن هــذه العلاقــة فــلا ينَفعــه أو يضَيــره قيمــة الِانتفــاع بالمُنتـِـج إنمــا وَجــب أن تتَحقـَـق لــه 
الحمايــة عــن الأضــرار التــي قــد تصُيبــه مــن اسِــتخدامه ســواء كان ذو جــدوى اقِتصاديـَـة 

ــاش، ))0)، ص48). أم لا)م

ــرَر"، إذ أن . ) ــق الضَ ــط "تحَقس ــو ضَاب ــؤوليةَ ه ــذه المس ــام ه ــي قي ــي ف ــط الثان ــا الضَابِ أم
الضَــرَر هــو الركــن الأساســي فــي "المَسْــؤُوليات المدنيــة" بصورهــا كافــة، فــلا تتصــور 
المســؤوليةَ دون ضَــرر، وهــو مــا يقَــوم معــه حــق المَضــرُور فــي أن يطُالـِـب بالتعَْوِيــض؛ 
حيــث تـَـدور المســؤوليةَ وجــوداً وعدمــاً مــع الضَــرَر، فــلا يحَــق لأي شــخص أن يطُالـِـب 
ــى العيــوب  ــتمَِل عل ــة التــي تشَْ ــق بفعــل الأنظُمُ "بالتعَْوِيــض عــن الأضــرار" التــي تتُحقَ
إذا لــم يكَــن هنــاك ضَــرر قــد أصابــه بســببها، حيــث تنَْتفَِــي مصلحتــه فــي رَفــع "دَعــوى 
ــد  ــي تعُ ــة الت ــي المصلح ــي، ))0)، ص65)(، وه ــذه الحالة)فهم ــي ه ــؤوليةَ " ف المس

شــرطاً لقبَــول أي دَعــوى قضَائيَــة.

ــذي أصــاب . 3 ــرَر ال ــج" والضَ ــي المُنتَ ــب الموجــود ف ــن "العي ــببيةَ بيَ ــة السَ ــوم علاق أن تقَ
المَضــرُور، فيقَــع عليــه فــي هــذه الحالــة - مــع عِــبء إثبــات العيــب والضَــرَر - عــبء 
إثبــات "علاقــة الســببيةَ" التــي تقَــوم بينهمــا، ويفَْتـَـرِض أن يكَــون العيــب قــد أصــاب المُنتجَ 
ــي  ــا ف ــداول الســلعة وطرَحه ــون تَ ــرِض أن يكَ ــا يفَْتَ ــه، كم ــل حُصــول المُســتهلكِ علي قبَ
الأســواق قــد تـَـمَ بــإرادة المُنتـَـج الحــرة الواعيـَـة، وهــو مــا يسُــتفاد ضمنــاً مــن تخَْليِــه عــن 
الســلعة والسَــماح بطَرحهــا فــي الأســواق دون أن ينُــازِع فــي ذلــك، وهــي الِافتراضــات 
التــي مِــن شَــأنها أن تيَســر مــن عــبء الإثبــات علــى المَضــرُور، والــذي غالبــاً مــا يكَــون 
ــه  ــذر علي ــمَ يتَع ــن ثَ ــة ومِ ــا العقديَ ــي صُورته ــة الِاســتهلاك ف ــاً عــن علاق شــخصاً أجنبي



239 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4

محمد سا� النقبي / أ
ن محمد عث�ن (225 - 255)

تحَْدِيــد الوقــت الــذي أصــاب العيــب فيــه المُنتِــج؛ لــذا يكَتفــي فــي هــذه الحالــة بــأن يثَبــت 
المَضــرُور وجــود العيــب وعلاقتــه بالضَــرَر الــذي أصابــه بحيــث تكَــون علاقــة ســببيةَ، 
كمــا يجَــوز أن ينَفــي المنتــج "علاقــة الســببيةَ" بيــن العيــب وحــدوث الضَــرَر، وذلــك عــن 
ــي  ــا ف ــه وعَرضه ــب لحظــة خــروج الســلعة مــن حِيازت ــق العي ــات عــدم تحَق ــق إثب طري
الأســواق، كمــا يسَــتطيع أيضــاً أن يدَفــع المســؤوليةَ عــن طريــق إثبــات أن التَــداول فــي 
الأســواق قــد تـَـمَ دُون إرادتــه، كأن تكَــون هــذه الســلعة مُعــدِة للعــرض فــي المعــارض على 
ســبيل الدعايــة إلا أن العــارض قـَـام ببيعهــا رغــم ذلــك، كمــا يسَْــتطَِيع "دفــع المســؤوليةَ " 
ــة  ــون المســؤوليةَ عــن الأنظُمُ بإثبــات "الســبب الأجنبي")جــواد، 4)0)،ص)4)(، وتكَ
ــق  ــدد المُنتجِيــن لــذات الســلعة، وهــو مــا يتَحقَ ــة تعَ ــة فــي حال المُعيبــة مســؤوليةَ تضَامنيَ
عنــد اشِــتراك أكثــر مِــن مُنتِــج فــي إنتــاج مُنتَــج نهائــي واحــد، فيتَولــى كل منهــم تصَْنيِــع 

المُنتَــج فــي مرحلــة مُعينــة .

الذكاء الاصطناعي شروط  بنظُمُ  يعَمل  وبوت والذي  الرس المحامي  إذا شاب تطبيق  أنه  ونرى 
المُنتجِ  قيام  لعدم  نتيجة  اسِتخدامه هو  الناَتجِ عن  الضَرَر  اعِتبار  يمكن  فإنه  ذَكرها؛  السابق  العيب 
المُنتجَ،  هذا  في  توَافرها  يجَب  والتي  للسلامة  المطلوبة  الِاشتراطات  أو  الأمان  نموذج  بتحَْقيِق 
وبالرَغم من هذا فقد ينَشأ الضَرَر عن عيب لم يكَن ليسُبب هذا الضَرَر في حالة الآلات التقَْليدِيةَ، 
وإنما يرَجع حدوثه إلى ذاتية الآلات التي تعَتمد على الذكاء الاصطناعي بما تتَمتع به من "اسِتقلاليةَ 
لطبيعة  ملائمة  غير  للمُنتجِ  بالنسبة  المُعيبة  الأنظُمُة  المسؤوليةَ عن  تعُد  حيث  القرار"؛  اتِِّخاذ  في 

وبوت في هذه الحالة. تطبيقات المحامي الرس

الفرع الثاني: المسؤوليةَ عن الأنظمة المعيبة في القانون الأوروبي

ع الأوروبــي المســؤوليةَ عــن المُنتجــات المُعيبــة" لحمايــة المَضــرُور بفعــل هــذه  قـَـرَر "الْمُشَــرِّ
المُنتجــات فــي الحــالات التــي يتَحقـَـق الضَــرَر دون الوصــول للمســؤول عنــه، وكذلــك فــي الحــالات 
ــج الســلعة، وهــي مســؤوليةَ بمُوجــب  التــي تخَلــو مــن وجــود علاقــة عَقديَــة بيــن المَضــرُور ومُنتِ
قواعــد آمــرة قرََرتهــا "المــادة )))( مــن التوَجِيــه الأوربــي"؛ حيــث نصََــت علــى أن "أي شَــرط 
يتَــم بمُقتضــاه اسِــتبعاد أحــكام المســؤوليةَ عــن المُنتجــات المُعيبــة، أو يخُفِــف منهــا يعُتبــر كأن لــم 
ع الأوروبــي" قــد خَلــق حمايــة خاصــة مــن هــذه المُنتجــات فــي حالــة  يكــن"، وبهــذا يعُــد "الْمُشَــرِّ
ــرات،  ــة كالمُســتهلكِ )المهي ــة تعَاقديَ ــج بعلاق ــع المُنتِ ــط م ــن المَضــرُور يرَتب ــو يكَ ــى ل ــا، حت عيبه

8)0)، ص66)

ــذكاء الاصطناعــي" كمــا تحمــي المَضــرُور،  ــم ال وتحمــي هــذه القواعــد المســتهلك فــي "نظُُ
إذ ترفــع عــن المســتهلك "عــبء المســؤوليةَ " فــي حالــة تحقــق عيــب بالمنتــج ترتــب عليــه الحــاق 
ــن  ــرم بي ــد المُب ــر بالنســبة للعق ــاره مــن الغي ــة باعِتب ــر للمضــرور حماي ــا توُفِ ــر، كم الضَــرَر بالغي
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ــراوي،  ــه )الحم ــن عَاتق ــج ع ــأ المُنتَ ــات خط ــبء إثب ــع ع ــى رَف ــةً إل ــتهلكِ، إضاف ــزوِد والمُس المُ
ص9)30)  ،(0((

ونــرى أن إثبــات عيــب المُنتـَـج يعُــد مــن المهــام التــي تصَعَــب علــى المُســتهلكِ أو المَضــرُور، 
ــمَ قــد  صيــن فــي تصَْنيِــع المُنتَــج ســبب الضَــرَر، ومِــن ثَ باعِتبارهمــا مــن الأشــخاص غيــر مُتخصِّ
لا تكُلَــل مهمــة أحدهمــا فــي هــذا الإثبــات بالنجــاح، فلا تقَــوم المســؤوليةَ فــي حــق المُنتِــج، وعلــى 
ــل التبَعــة، وتطَْبيِــق "مبــدأ الغُــرم بالغنــم" يعُــد الأجــدى  هــذا فــإن الِاســتناد إلــى المســؤوليةَ عــن تحَمس
ــع بفعــل "تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي" فــي  فــي تأَســيس المســؤوليةَ عــن الضَــرَر الــذي قــد يقَ
نطِــاق المحامــاة، إذ يتَرتــب عليــه قيــام "المســؤوليةَ التضامنيــة" بيــن كل مــن اسِــتفاد بهــذا النظــام 
ــهِل  ــض اللازم ويسُ ــى التعَْوِي ــه عل ــالات حُصول ــن احتم ــع م ــا يرَف ــرُور، مم ــة المَض ــي مُوَاجَهَ ف
ــات  ــة لأخــرى، فتطبيق ــن حال ــة م ــف المســؤوليةَ التضامني ــض، وتختل ــذا التعَْوِي ــه اقِتضــاء ه علي
ــع للتطبيــق، وهــذا  ــك التطبيــق والمصن ــى مال ــة عل ــع المســؤوليةَ التضامني المحامــي الروبــوت تق
بطبيعــة الأمــر يختلــف عــن الروبوتــات الأشــبه بالشــكل الإنســاني لاخــتلاف مهامهــا عــن تطبيقــات 

مهنــة أعمــال المحامــاة

المبحــث الثانــي: أثــر المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي 
فــي مِهَنَــة المحاماة

تمهيد وتقسيم:

وبــوت أو المحامــي الآلــي  لا تقــوم "المســؤوليةَ المدنيــة" عمــا قــد يســببه تطبيــق المحامــي الرس
الــذي يعمــل بتقنيــات "الــذكاء الاصطناعــي" مــن أضــرار إلا بتحقــق أركانهــا فــي حــق المســؤول 
ــه،  ــن ضــرر أصاب ــق م ــا تحق ــض عم ــق التعوي ــام ح ــه قي ــي حق ــا ف ــى قيامه ــب عل ــا، ويترت عنه
ــه  ــف طرق ــذي تختل ــع ال ــو الدف ــا، وه ــن دفعه ــؤول ع ــز المس ــا عج ــا طالم ــق يظــل قائم ــو ح وه
ــه نظــام المحامــي الذكــي، فمــن جهــة  ــذي تســبب ب باخــتلاف أســاس المســؤوليةَ عــن الضَــرَر ال
يســتطيع المســؤول علــى أســاس حراســة الأشــياء أن يدفــع مســئوليته عــن طريــق إثبــات الســبب 
الأجنبــي، وذلــك إذا كان مالــكا للــذكاء الاصطناعــي أو تحققــت لــه الحراســة الفعليــة، ومــن جهــة 
أخــرى يســتطيع المنتــج أيضــاً دفــع مســؤوليته عــن عيــب المنتــج بــذات الطريقــة، أو عــن طريــق 
آخــر يرتبــط بطبيعــة الــذكاء الاصطناعــي وهــي الأســباب التقنيــة، والا اصبــح المســؤول ملتزمــا 
بتعويــض المَضــرُور، وهــو الأمــر الــذي يلــزم معــه البحــث فــي تحَْدِيــد "قيمــة التعَْوِيــض" عــن 

ــوت وطــرق أداء هــذا التعَْوِيــض وب ــات المحامــي الرس أضــرار تطبيق
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المطلــب الأول: دفــع المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضــرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مِهَنَــة 
المحامــاة

ترَتبــط الطُــرق القانونيــة لدفــع "المســؤوليةَ المدنيــة" بالأســاس الــذي تقَــوم عليــه، فــإذا كانــت 
ــة  ــى نظَرَِيَ ــة عل ــاة قائم ــة المحام ــي مِهنََ ــذكاء الاصطناعــي ف ــج ال المســؤوليةَ عــن أضــرار برام
حــارس الأشــياء يكَــون فــي اسِــتطاعة الحــارس دَفعهــا مــن خلال إثبــات "الســبب الأجنبي" كوســيلة 
لدَفــع "المســؤوليةَ عــن الأضــرار" المُتحقِّقــة بفعــل تطبيقــات المحامــي الذَكــي، وهــو مــا يتَمثـَـل فــي 
"القــوة القاهــرة وخطــأ الغيــر وخطــأ المَضــرُور"، أمــا فــي حالــة قيــام "المســؤوليةَ علــى أســاس 
ــع طُــرق دَفعهــا حينهــا لتشَْــمل الطُــرق التِّقنيـَـة الخاصــة بدفــع المســؤوليةَ  المُنتجــات المُعيبــة" فتتَسِّ

إلــى جانــب الســبب الأجنبــي ) الوالــي، ))0)، ص75))

الفــرع الثانــي: دَفــع المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضــرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي القانــون 
الإماراتي

طبقــاً للقانــون الإماراتــي لا يضُطــر المَضــرُور فــي نظــام "المســؤوليةَ عــن حراســة الأشــياء" 
إلــى إثبــات خطــأ المســؤول؛ حيــث يضَمــن الحــارس كافــة مــا يحَــدث عــن الأشــياء بموجــب "المادة 
)6)3( مــن قانــون المُعــاملات المدنيــة رقــم )5( لســنة 985)"، والتــي تنَــص علــى أن "كل مَــن 

كان تحــت تصَرفــه أشــياء تتَطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضَررهــا، أو آلات مِيكانيكيـَـة يكَــون 
ــك  ــه، وذل ــرز من ــن التحَ ــا لا يمك ــرر إلا م ــن ضَ ــياء، أو الآلات م ــذه الأش ــه ه ــا تحَدث ــاً لم ضام
ــرد فــي هــذا الشــأن مــن أحــكام خاصــة"، فلا يمَلــك الحــارس لدَفعهــا إلا  مــع عــدم الإخلال بمــا يَ
ــه "المــادة  عــن طريــق "إثبــات أن وقــوع الضَــرَر كان راجعــاً للســبب الأجنبــي"، وهــو مــا أكَدت
)87)( مــن قاَنــون المُعــاملات المدنيــة الإماراتــي" والتــي نصََــت علــى إنــه "إذا أثبــت الشــخص 

أن الضَــرَر قــد نشَــأ عــن ســببٍ أجنبــي لا يَــد لــه فيــه .... كان غيــر مُلــزَم بالضمــان مــا لــم يقَــضٍ 
القانــون أو الِاتفــاق بغيــر ذلــك"، وبنــاءً علــى حُكــم هــذه المــادة يكَــون دَفــع المســؤوليةَ فــي "القانــون 

الإماراتــي" بــثلاث طــرق، )خاطــر، ))0)، ص35)( وهــي:

إثبات القوة القاهرة: . 1

ــر مُتوقــع مُســتحيل الدَفــع حتــى مــع  ــادث غي ــى إنهــا حَ ــوة القاهــرة عل ــى الق ــن النظَــر إل يمُكِّ
ــة  ــذه الحال ــي ه ــرة ف ــوة القاه ــث أن الق ــد الحــرص؛ حي ــزام بقواع ــة والِالت ــر اللازم ــاذ التدَابي اتِِّخ
ــا  ــتنَدِ إليه ــرَر، ويسَْ ــدوث الضَ ــؤول وحُ ــن المس ــببيةَ" بي ــة الس ــي "علاق ــاً" ينَه ــبباً أجنبي ــد "س تعُ
"الحــارس" فــي نفــي مَسْــؤُوليته عــن الأضــرار التــي وَقعــت بواســطة الآلات؛ لأن القــوة القاهــرة 
فــي هــذه الحالــة تجَعــل مــن المُســتحيل مَنــع الضَــرَر، فــإذا اسِــتطاع حــارس الــذكاء الاصطناعــي 
ــى  إثبــات ترَتُــب الضَــرَر علــى ســبب لا دَخــل لــه فيــه كالقــوة القاهــرة كســبب الأجنبــي فإنــه يعُفَ
ــل المســؤوليةَ ومِــن ثَــمَ مــن الِالتــزام بالتعَْوِيــض" عــن هــذا الضَــرَر مــا لــم يكَــن هنــاك  مــن "تحَمس



سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2424

القانون الإمارا�  الذكاء الاصطناعي في مهنة أع�ل المحاماة دراسة مقارنة ب�  الناشئة عن أضرار تطبيقات  ة المدنية  المسؤوليَّ

والأورو� (225 - 255)

ــده القضََــاء الإماراتــي مُمــثِّلًا  اتِفــاق علــى خِلاف ذلك،)الأباصيــري، 3)0)، ص6(. وهــو مــا أيَ
فــي "محكمــة تمَييــز دبــي" التــي قضــت بأنــه "مــن المُقــرَر قانَونــاً بالنســبة للمســؤوليةَ العَقديـَـة أنــه 
يقَــع علــى المَضــرُور إثبــات خطــأ المُديــن... وإثبــات الضَــرَر الــذي أصَابــه، أمــا الرَابطــة الســببيةَ 
فهــي مُفترَضــة فلا يسَــتطيع المُدِيــن التخَلـُـص مــن المســؤوليةَ إلا إذا أثَبــت أن الضَــرَر يرَجــع إلــى 
القــوة القاهــرة، أو الحــادث الفجُائــي، أو خطــا الدَائــن أو فعــل الغيــر" )مجلــة القضــاء والتشــريع، 

997)، ص458)

ع الإماراتــي القــوة القاهــرة مــن خلال "المــادة )73)( مــن قانــون المُعــاملات  كمــا نظَــم الْمُشَــرِّ
ــر، ))0)،  ــزام" )خاط ــذ الِالت ــا تنفي ــتحَِيل معه ــرة يسَْ ــوة القاه ــأن "الق ــت ب ــي قض ــة" والت المدني

ص3)))

خطأ الغير:. 2

يعُــد هــذا الخطــأ بــدوره أحــد صــور الســبب الأجنبــي، بحيــث يسُــأل الغيــر فــي هــذه الحالــة لا 
الحــارس، علــى اعِتبــار أن يلَْتــزِم كل شــخص بمــا يرَتكِبــه مــن خطــأ، وعلــى ذلــك فــإذا كان هــذا 
الخطــأ هــو "الســبب الوحيــد" فــي وقــوع الضَــرَر مــن نظــام المحامــي الذَكــي فعلــى المَضــرُور هنــا 
وبــوت، أمــا إذا كان "خطــأ الغيــر" مُشــترِك مــع  أن يطُالـِـب هــذا الغيــر بالتعَْوِيــض دون حــارس الرس
خطــأ المُدعَــي عليــه ففــي هــذه الحالــة يلَْتَــزِم كلاهمــا بالتضَامــن بدفــع التعَْوِيــض للمضــرور عمَــا 

أصابــه طالمــا كان تطبيــق المحامــي الذَكــي أحــد الأســباب فيــه الضَــرَر

خطأ المَضرُور: . 3

وتعــد الصــورة الأخيــرة مــن صــور "الســبب الأجنبــي"، وفــي هــذه الحالــة يمكــن أن يتَحقــق 
أحــد احِتماليــن، الأول هــو أن "خطــأ المَضــرُور" يعُــد هــو الســبب الأوحــد فــي حــدوث الضَــرَر 
الــذي وَقــع عليــه، وفــي هــذه الحالــة يتَحمَــل وحــده "الضَــرَر الناَتــج عــن هــذا الخطــأ"، والثانــي 
هــو "اشِــتراك خطــأ المَضــرُور مــع خطــأ المســؤول فــي حــدوث الضَــرَر"، وفــي هــذه الصــورة 
يعُفــي المَسْــؤُول بشــكلٍ جُزئــي مــن "المســؤوليةَ عــن وقــوع الضَــرَر"، وذلــك بالقـَـدر الــذي أسَــهم 
ــوت،  وب ــي الرس ــق المحام ــل تطبي ــه بفع ــع علي ــذي وَق ــرَر ال ــق الضَ ــي تحَقس ــأ المَضــرُور ف ــه خط ب

ــدر مســؤوليته)الأباصيري، 3)0)،ص5) ــى ق فالحــارس ســيلتزم بالتعويــض عل

وعلــى هــذا يمكننــا القــول بتحَقــق الســبب الأجنبــي فــي حالــة إصابــة تطبيــق المحامــي 
وبــوت بعيــب كان مــن المُســتحِيل علــى حارســه اكِتشــافه ســواء كان الحــارس شــخصًا طبيعيًّــا  الرس
ــر  ــل غي ــى تصَــرف أســفر عــن الضَــرَر نتيجــة خَل وبــوت عل ــدام المحامــي الرس ــا، أو إق أم اعِتباريًّ
وبــوت دون أن يكَــون  متوقــع فــي برنامجــه، وغيرهــا مــن الحــوادث التــي يحَتمــل أن تصُيــب الرس
فــي إمــكان الحــارس توَقعهــا أو دَفعهــا، وفــي هــذه الحالــة لا يعُــد حــارس المحامــي الذَكــي مســؤولاً 

ــه بفعــل المحامــي الذَكــي ــا أصاب ــه بالتعَْوِيــض" عَمَ عــن الضَــرَر ولا يحَــق للمضــرور "مُطالبت
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محمد سا� النقبي / أ
ن محمد عث�ن (225 - 255)

أمــا فــي حالــة "مُســاهمة خطــأ المَضــرُور" فــي حــدوث الضَــرَر فــإن مســؤوليةَ الحــارس فــي 
هــذه الحالــة ترتبــط بقــدر مــا سَــاهم بــه "خطــأ المَضــرُور فــي تحقــق الضَــرَر"، فــان كان الســبب 
الوحيــد للضَــرَر هــو خطــأ المَضــرُور، يســقط "الحــق فــي التعَْوِيــض" وتنَتفــي مســؤوليةَ الحــارس، 
بينمــا إذ كان خطــأ كل منهمــا مُســاهماً فــي إحــداث الضَــرَر فــإن مســؤوليةَ حــارس المحامــي الذَكــي 
تتَخفــف بقــدر قيمــة "مُســاهمة خطــأ المَضــرُور فــي حــدوث الضَــرَر"، وهــو مــا يتَفــق عليــه كل 
ــول  ــا كان الق ــد أســاهم خطــأ كل منه ــى ق ــاق عل ــتحال الِاتف ــإن اسِ ــؤُول والمَضــرُور، ف ــن المَسْ م

للقضَــاء

وقــد يتَمســك حــارس المحامــي الذَكــي فــي حالــة تحَقــق مَسْــؤُوليته عَمَــا قــد يسُــبِّبه مــن أضــرار 
ــادم  ــوى "التقَ ــماع الدع ــن س ــة م ــان المانع ــرور الزم ــة" بم ــؤوليةَ المدني ــوى المس ــقوط "دَع بس
"كوســيلة لدَفعهــا، أي مــرور فتــرة زَمنيَــة مُعينــة يمَنــع القانــون بعدهــا "سَــماع دَعــوى المُطالبــة 
بالضمــان"، و بعبــارة أخــرى يســقط حــق المُدعِــي فــي رَفــع الدَعــوى إذا مَضــت هــذه المــدة دون 
أن يرَفــع الدَعــوى خلالهــا، بشــرط أن يتَمســك بهــذا التقَــادم صاحــب المصلحــة فيــه وهــو المُدعَــى 
ــنة  ــم )5( لس ــة رق ــاملات المدني ــون المُع ــن قاَن ــادة )98)( م ــه "الم ــت علي ــا نصََ ــو م ــه، وه علي
ــار  ــل الض ــن الفع ــئةَ ع ــان الناَشِ ــوى الضم ــمع دَع ــه: "-1لا تسَ ــى أن ــت عل ــث نصََ 985)"؛ حي

ــم فيــه المَضــرُور بحــدوث الضَــرَر وبالمَسْــؤُول  بعــد انِقضــاء ثلاث ســنوات مــن اليــوم الــذي عل
عنــه....-3 لا تسَــمع دَعــوى الضمــان فــي جميــع الأحــوال باِنقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــن يــوم 
ــا دَعــوى "المســؤوليةَ  ــي به ــي تنَْقضَِ ــادم الت ــدة التقَ ــي أن مُ ــا يعَن ــوع الفعــل الضــار"، وهــو م وق
المدنيــة" هــي ثلاث ســنوات تبَــدأ مــن اليــوم الــذي علــم المَضــرُور بحُدوثــه وبالشــخص الــذي كان 

ــه )خاطــر، ))0)، ص9))) ــي حدوث ســبباً ف

كمــا تسَــقط الدَعــوى بمــرور "خمــس عشــرة ســنة مــن يــوم وقــوع الفعــل غيــر المشــروع"، 
والــذي تسَــببَ فــي الضَــرَر فــي جميــع الأحــوال، وهــو مــا توَافــق مــع قضَــاء "المحكمــة الِاتحاديـَـة 
العُليــا" بــأن "علــى مــا جَــاء بالمذكــرة الإيضاحيـَـة لهــذا القانــون أن عــدم سَــماع دَعــوى التعَْوِيــض 
الناَشِــئةَ عــن الفعــل الضَــار باِنقضــاء ثلاث ســنواتٍ عندمــا يبَــدأ ســريان هــذه المــدة مــن اليــوم الــذي 
يعَلــم فيــه المَضــرُور بالضَــرَر الحــادث ويقَــف الشــخص علــى مَــن أحدثــه، فــإذا لــم يعَلــم بالضَــرَر 
الحــادث، أو لــم يقَــف علــى شــخص مَــن أحدثــه فلا يبَــدأ ســريان هــذا التقَــادم القصيــر، والمقصــود 
بالعلــم الــذي يعَْتـَـد بــه لبــدء سُــريان التقَــادم - وعلــى مــا جَــرى بــه قضَــاء هــذه المحكمــة - هــو علــم 

المَضــرُور علمــاً يقينــاً بوقــوع الضَــرَر وبشــخص المَسْــؤُول عنــه )الوالــي، ))0)، ص7)))

ــي  ــق المحام ــن حــارس تطبي ــد مَكَ ــي ق ــون الإمارات ــى أن القان ــاب إل ــن الذه ــذا يمك ــى ه وعل
وبــوت مــن أضــرار وفقــاً "للقواعــد العامــة فــي دفــع  الذَكــي مــن دَفــع مَسْــؤُوليته عَمَــا قــد يسُــببه الرس
مســؤوليةَ حــارس الأشــياء"، وهــي إثبــات "الســبب الأجنبــي" المُتمثِّــل فــي "القــوة القاهــرة أو خطــأ 

الغيــر أو خطــأ المَضــرُور" فيتَســببَ فــي إلحــاق الضَــرَر بــه
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الفــرع الثانــي: دفــع المســؤوليةَ المدنيــة عــن أضــرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي القانــون 
الأوروبي

ع الأوروبــي بموجــب "المــادة )))( مــن التوَجِيــه الأوروبــي" إلــى "المســؤوليةَ  يسَْــتنَدِ الْمُشَــرِّ
ــع  ــي تقَ ــج المســؤول عــن الأضــرار الت ــام المنت ــون أم ــذا يك ــى ه ــة"، وعل عــن المُنتجــات المُعيب

ــرق لدفــع المســؤوليةَ، وهــي: وبــوت عــدد مــن الطُ بســبب تصَــرُف المحامــي الرس

إثبات عدم طَرح المُنتجَ للتدَاول:. 1

يتَمثـَـل هــذا الدَفــع فــي إثبــات المُنتِــج، أو المُصنِّــع انِعــدام النيــة فــي طَــرح تطبيقــات المحامــي 
وبــوت للتَــداول بالأســواق، وهــو مــا يتُصــور عنــد حــدوث خطــأ مــن الجهــة العارضــة لنظِــام  الرس
ــط،  ــرض فق ــة أو الع ــدِة للدَعاي ــة مُع ــدات إنتاجيَ ــي وح ــع ف ــرَف بالبي ــي فتتَص ــذكاء الاصطناع ال
ــى المنصــات  ــداول الِاســتهلاكي عل ــق الذكــي للتَ ــه طــرح التطَْبيِ ــج عن ــر حــدوث خطــأ ينُت أو عب
ــج ببيــع  ــام أحــد فــروع المُنتِ ــة قي ــة قبــل اسِــتكمال العمــل عليــه، كمــا يتُصــور فــي حال الْإلكِْترُُونيَِ
وبــوت في الأســواق  وحــدات تـَـمَ تصَْنيِعهــا بمُواصفــات خاصــة للقيــام بمهــام مُعينــة، إذ أن طــرح الرس
للمُســتهلكِين فــي هــذه الحالــة يكَــون لســبب بــخلاف "نيــة المُصنِّــع" فــي البيــع، ومِــن ثـَـمَ لا يتَحمَــل 
المُنتـِـج المســؤوليةَ عَمَــا قــد يسُــبِّبه مــن أضــرار فــي هــذه الحالــة، وإنمــا يحَــق للمضــرور أن يعَــود 
علــى المُتســبِّب الفعلــي فــي هــذا الطــرح، كمــا يحَــق لــه العــودة علــى المُنتِــج بدعــوى "مســؤوليةَ 
ــج  ــه وإشــراف المُنتِ ــة وتوَجِي ــب الخطــأ يخَْضَــع لرَقاب ــوع عــن أعمــال تاَبعــه" إن كان مُرتكِ المَتب

ــداوي، ))0)،ص67)) )المع

عدم وجود العيب وقت التداول:. 2

وبــوت بعــد طرحــه للتـَـداول بالأســواق، أو إتاحــة  يتَحقـَـق هــذا الفــرض عنــد حــدوث الخلــل بالرس
التطَْبيِــق للتحَْمِيــل مــن قبِــل الجُمهــور بصــورة ســليمة ثُــمَ أصابتــه بخلــل نتيجــة هجمــة إلكترونيَــة 
أو اخِتــراق بعــد ذلــك، فمصــدر الضَــرَر فــي هــذه الحالــة هــو مصــدر خــارج عــن إرادة أو فعــل 
وبــوت بالأســواق بصــورة ســليمة، ويرَجــع فــي تحَْدِيــد وقــت حــدوث العيــب  المُنتـِـج الــذي طَــرح الرس
وبــوت إلــى القضََــاء الــذي يحَــق لــه الِاســتعانة بالخِبــرَة الفنَيـَـة فــي هــذه الحالــة؛ حيــث يكَــون  فــي الرس
وبــوت،  ــرُف علــى تاريــخ حــدوث العيــب الفنــي فــي تطبيقــات المحامــي الرس بمقــدور الخَبيــر التعَ
ــرأ  ــاً طَ ــع، أو عيب ــود لعمليــة التصَْنيِ ــذكاء الاصطناعــي، ومــا إذا كان هــذا العيــب يعَ ــق ال أو تطَْبيِ
بعــد الطــرح للتَــداول، أو مِــن العيــوب التــي يمكــن أن تحَــدث بعــد انتهــاء عمليــة التصنيــع والتــي 
ــص  ــر خصائ ــأنها تغَيي ــن ش ــواد مِ ــرُض لم ــدام والتعَ ــة كالِاصط ــوادث الماديَ ــن الح ــج ع ــد تنت ق
وبــوت، أو "الحــوادث الْإلكِْترُُونيَِــة، كأعمــال القرصنــة الْإلكِْترُُونيَِــة" وهــي الحــالات التــي قــد  الرس
وبــوت عــن نمَــط العمــل المرســوم لــه والــذي تـَـمَ برمجتــه  ينَتــج عنهــا خــروج تطبيــق المحامــي الرس

مســبقاً لتأَديتــه )بســيوني،4)0)،ص67))
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محمد سا� النقبي / أ
ن محمد عث�ن (225 - 255)

عدم تخَْصِيص الرُوبوت للبيع أو التوَزيع:. 3

ــة مــن  ــة إلــى المُســتهلكِ؛ حيــث يسَــتخدم وحــدة إنتاجيَ ــاً مــا يعًــود الخطــأ فــي هــذه الحال غالب
وبوتــات علــى خِلاف الغــرض الــذي أنُتجِــت لأجلــه، وهــو مــا يتَمثـَـل في الِاســتخدام الِاســتهلاكي  الرس
ــون هــذا  ــن، دون أن يكَ ــملاء مَعيني ــى عُ ــمَ توَْزِيعهــا عل ــة وتَ ــى ســبيل الدعاي لوحــدات أنُتجِــت عل

ــرِح للتَــداول العــام للجمهــور الإصــدار قــد طُ

عدم سماح درجة العلم بمعرفة العيب: . 4

وهــو الدَفــع الشَــائع فــي "مجــال مســؤوليةَ المُنتـِـج عــن المُنتجَــات المُعيبــة"، إذ يدَفــع المُصنِّــع 
ــه كان نتيجــة  ــن يسَــمح بمعرفــة هــذا العيــب وان حدوث ــم يكَ ــع ل م العلمــي وقــت التصَْنيِ ــدس ــأن التقَ ب
لقصُــور العلــم عــن تلَافيــه أو اكِتشــافه، وعلــى الرَغــم مــن منطقيـَـة هــذا الدَفــع إلا أن الخِبــرَة الفنَيـَـة 

تلَعــب دوراً كبيــراً فــي التأَكــد مــن صحتــه أو تفَْنيِــده

أن العيب يرَجع إلى مُطابقة المُنتجَ للقواعد التشَْرِيعيةَ والتنظيميةَ:. 5

تتَطلــب بعــض القوانيــن فــي دول مُعينــة حظــر تـَـداول أنــواع مُعينــة مــن المعلومــات، أو تحَظرُ 
وبوتــات إذا بلَغــت إمكانيــات مُعينــة؛ وذلــك لِاعتبــارات أمَنيـَـة، أو سِياســيةَ، أو اقِتصاديـَـة،  تـَـداول الرس
وبــوت نفســه مُضطــراً إلــى تحَْجِيــم إمكانيــات نظــام الــذكاء الاصطناعــي  ــمَ يجَــد مُنتِــج الرس ومِــن ثَ
وبــوت أو الدولــة  حتــى يتَوافــق مــع الِاشــتراطات القانونيــة فــي الدولــة التــي يتَــم فيهــا تصَْنيِــع الرس
التــي يُــوزَع فيهــا، وهــي الحالــة التــي تنَْتفَــي فيهــا مســؤوليةَ المُنتِــج إذا تسَــببَ هــذا القصُــور فــي 
وبــوت أو أحــد المُتعامِليــن معــه، فحَجــب المعلومــات  الإضــرار بالغيــر، وســواء كان مُســتخدِم الرس
ــم  ــدم تقَْدِي ــمَ ع ــن ثَ ــن، ومِ ــدف معي ــة له ــل الدول ــن قبِ ــون مقصــوداً م ــد يكَ الخاصــة بالِاقتصــاد ق
ــق معــه  ــد "خطــأ تتَحقَ ــي يقُدمهــا لا يعُ ــة الت ــوت لهــذه المعلومــات ضمــن المشــورة القانوني وب الرس
مســؤوليةَ المُصنِّــع"، وهــو مــا ينَْطبَِــق علــى بعــض "القواعــد القانونيــة فــي المجــال العســكري"، 

أو المعلومــات التــي تتَعــارض مــع الأمــن العام)المعــداوي، ))0)،ص375)

ــا  ــق أي منه ــة تحَقس ــي حال ــوع ف ف ــذه الدس ــض ه ــد أو بع ــع بأح ــي الدَف ــج ف ــق المُنتِ ــد ح ولا يعُ
فــوع الأصيلــة لدَفــع المســؤوليةَ، كالدَفــع "بتحَقســق القــوة  حِرمانــه مــن الحــق فــي الدَفــع بــأي مــن الدس
ــه  ــذي يعَفي ــع بوجــود "الســبب الأجنبــي" ال ــدوره الدَف القاهــرة أو خطــأ المَضــرُور"، إذ يظَــل بمق
فــوع تعُــد الأصعــب فــي إثباتهــا، ومِــن  مــن المســؤوليةَ المُفترَضــة فــي حقــه، وخاصــة أن هــذه الدس
ــه  ــازل عن ــه التنَ ــه، بحيــث يحَــق ل ــة هــي دفــوع مقــررة لمصلحت ــمَ فــإن دفــوع المنتجــات المُعيب ثَ

ــة ــوع التقَْليدِيَ ف ــتخدام الدس واسِ
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المطلب الثاني: التعَْوِيض عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مِهَنةَ المحاماة

يعُــد الحصــول علــى "التعَْوِيــض" الــذي يتَناســب مــع حجــم الضَــرَر هــو الهــدف مــن "نظــام 
ــات  ــه المَضــرُور مــن إثب ــة عامــة، إذ أن التعَْوِيــض هــو مــا يســعى إلي ــة" بصف المســؤوليةَ المدني
مــا تعَــرَض لــه مــن ضَــرر والســبب فــي حدوثــه، فيثَبــت الحــق فــي التعَْوِيــض بثبــوت المســؤوليةَ 
ــل القضََــاء لتقَْدِيــره فــي حالــة عــدم وجــود اتِفــاق علــى قيمــة هــذا التعَْوِيــض. المدنيــة، وهــو مــا يتدَخس

الفرع الأول: التعَْوِيض عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القانون الإماراتي

إذا كان الأصــل فــي التعَْوِيــض هــو "إزالــة الضَــرَر الــذي أصــاب المَضــرُور وعــودة الحــال 
ــر  ــى لجب ــيلة المُثل ــد الوس ــي يعُ ــض العَين ــإن التعَْوِي ــرَر" ف ــدوث الضَ ــل ح ــه قب ــا كان علي ــى م إل
ــادة  ــأنه إع ــن ش ــورة م ــذه الص ــى ه ــض عل ــو،))0)، ص)9(؛ لأن التعَْوِي ــرَر )الرح ــذا الضَ ه
ــن  ــدف المرجــو م ــق اله ــرَر"، فيتَحق ــق الضَ ــل تحَقس ــا قب ــي كان عليه ــة الت ــى "الحال المَضــرُور إل
الحُكــم بالتعَْوِيــض وهــي "محــو أثــار الضَــرَر") عابديــن،))0)،ص59)(، وقــد نصََــت "المــادة 
)95)( مــن قانــون المُعــاملات المدنيــة" علــى أنــه "يجَــوز للقاضــي تبَعــاً للظــروف وبنــاءً علــى 

طلــب المَضــرُور أن يأَمــر بإعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه، أو أن يحَكــم بــأداء أمرٍ مُعيــن مُتصِل 
ــد يتَعــذَر الحُكــم بالتعَْوِيــض  ــك ق ــه رَغــم ذل ــن"، إلا إن ــى ســبيل التضَْمِي ــك عل بالفعــل الضــار وذل
العَينــي فــي كثيــر مــن الأحيــان، فيســتحيل أو يصعــب "إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل حــدوث 
الضَــرَر"، وخاصــةً فــي نطِــاق الأضــرار التــي يسُــبِّبها تطبيــق المحامــي الذَكــي، والتــي يتَرتــب 
عليهــا خســارة العميــل لدَعــواه، أو خســارته لأحــد الحقــوق التــي سَــبق وأن ثبَتــت لــه، وهــو الأمــر 
الــذي يضَــع أمــام المَضــرُور خيــاراً واحــداً هــو قبَــول التعَْوِيــض فــي صــورة الحصــول علــى مبلــغ 
نقَــدي لتخَْفيِــف الضَــرَر الــذي لحقــه، ويتُيِــح لــه الحُصــول علــى مــا يعُــوِض المكاســب التــي فاَتتــه 

أو الخســائر التــي أصُيــب بها)خاطــر، ))0)، ص7)))

ــمَ بموجــب اتِفــاق،  ــد تَ ــر التعَْوِيــض ق ــدي هــو الأصــل "ســواء كان تقَْدِي ــد التعَْوِيــض النقَ ويعُ
أم عــن طريــق التقَْدِيــر القضََائــي"؛ حيــث تنَــص "المــادة )95)( مــن قانــون المُعــاملات المدنيــة" 
ــب  ــى طل ــاءً عل ــاً للظــروف وبن ــوز للقاضــي تبع ــه يجَ ــى أن ــد عل ــان بالنقَ ــدَر الضم ــه "يقُ ــى إن عل
المَضــرُور أن يأَمــر بإعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه، أو أن يحَكــم بــأداء أمــر مُعيــن مُتصِــل 
بالفعــل الضــار وذلــك علــى ســبيل التضَْمِيــن"؛ حيــث أن طريقــة "التعَْوِيــض النقَــدي" هــي الأكثــر 
تناســباً مــع طبيعــة الأضــرار التــي تنَتــج عــن أفعــال تطبيــق المحامــي الرُوبــوت مــن التعويــض 
ــب  ــي أغل ــرَر" ف ــل حــدوث الضَ ــه قب ــا كان علي ــى م ــادة الحــال إل ــك لِاســتحالة "إع ــي، وذل العين
الأحيــان كمــا سَــبق الذِكــر، ويشَــمل التعَْوِيــض مــا أصُيِــب بــه المَضــرُور مــن الأضــرار الماديَــة 

ــدٍ ســواء)حواس،5)0)، ص))4) ــى ح ــة عل والمعنويَ
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محمد سا� النقبي / أ
ن محمد عث�ن (225 - 255)

ــض  ــي أن التعَْوِي ــياء يعن ــن الأش ــوت" م وب ــة الرس ــاملات المدني ــون المع ــار "قان ــا أن اعِتب كم
يشَــمل الضَــرَر ســواء الضَــرَر المــادي أم المعنــوي؛ حيــث نصََــت المــادة )6)3( علــى أنــه "كل 
ــة  ــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيَ ــة مِ ــة خاصــة للوقاي ــب عناي ــه أشــياء تتَطل مــن كان تحــت تصَرف
يكَــون ضامنــاً لمــا تحَدثــه هــذه الأشــياء أو الآلات مــن ضَــرر إلا مــا لا يمكــن التحــرز منــه وذلــك 
ــم  ــن كان يعَيله ــق لمَ ــا يحَ ــن أحــكام خاصــة"، كم ــذا الشــأن م ــي ه ــرد ف ــا ي ــع عــدم الإخلال بم م
المَضــرُور فــي حالــة وفاتــه الحصــول علــى التعَْوِيــض الــذي يلُائِــم الخســارة الماديـَـة التــي لحَقــت 

ــه )خاطــر، ))0)،ص45)) ــم جــراء موت به

الفرع الثاني: التعَْوِيض عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القانون الأوروبي

ــح أداء  ــتقلِة تتُيِ ــة مُس ــخصية قانوني ــوت بش وب ــع الرس ــرة تمَتس ــي" فك ــان الأوروب ــى "البرلم تبَن
مــا قــد يقَضــى بــه مــن تعَْوِيضــات عــن الأضــرار التــي قــد يتَســبب بهــا، فاِتجــه جانــب مــن الفقــه 
ــع  ــار أن المُصنِّ ــوت، باعِتب وب ــزِم بالتعَْوِيــض" هــو الشــركة المُصنِّعــة للرس ــى أن "الطــرف المُلت إل
وبــوت لأخطــاء ينَتــج عنهــا  هــو المَسْــؤُول عــن عيــوب الصناعــة التــي تـُـؤدي لِارتــكاب الرس
وبوتــات ذَاتيـَـة الحركــة والتصَــرف"، والتــي لا تخَضــع  حــدوث الأضــرار، وخاصــة بالنســبة "للرس
ــك هــذا النــوع مــن  ــك أو المُســتخدِم، إذ أن مَالِ ــه البشَــري مــن خلال المَالِ ــى الإشــراف والتوَجِي إل
ــة علــى تصَرفاتــه، وإنمــا هــو مُســتفيِد فقــط مــن الخدمــات التــي  وبــوت لا يمَلــك ســيطرة فعليَ الرس
وبــوت وفقــاً لمــا تَــمَ تصَْمِيمــه أو برَمجتــه عليــه )بســيوني،  وبــوت، بينمــا يتصــرف الرس يؤُديهــا الرس

ص93)  ،(0(4

بينمــا يـَـرى اتِجــاه آخــر أن المُلــزَم بالتأَميــن الإجبــاري فــي هــذه الحالــة هــو مَالـِـك أو مُســتخدِم 
نظــام الــذكاء الاصطناعــي، لأنــه برغــم عــدم ســيطرته الكاملــة علــى النظــام إلا إنــه يظَــل قــادراً 
علــى توَفيــر الظــروف التــي يعَمــل مــن خلالهــا النظــام بصــورة مُلائمِــة وآمنــة، كمــا يمَلــك إيقــاف 
التشَْــغِيل ومَنــع اسِــتخدامه فــي حالــة مُلاحظتــه لســلوكه مســلكاً اسِــتثنائياً، كمــا أن مُســتخدِم النظــام 
ــح المُســتمر  ــق الرب ــه تحَْقيِ ــوت كان الهــدف من وب ــار أن شــراءه للرس ــى اعِتب ــه عل هــو المُســتفيِد من
والِاســتفادة التــي تدَفعــه للحصــول عليــه، ومِــن ثَــمَ يخَضــع لقاعــدة "الغــرم بالغنــم" التــي تفــرض 
مســؤوليته عــن أداء التعَْوِيــض، وبرغــم الِاخــتلاف علــى شــخص المُلتــزِم بالتأَميــن الإلزامــي مــن 
ــذه المخاطــر  ــن ه ــي م ــن الإلزام ــى وجــوب التأَمي ــق عل ــد اتِف ــه ق ــوت، إلا أن الفق وب مخاطــر الرس

ــاً لحقــوق الغير)حــواد، 4)0)، ص)8)) ضمان

وعلــى هــذا "فالمســؤوليةَ عــن الأضــرار الناَتجــة عــن تصَــرف تطبيقــات المحامــي الذكــي" 
عين المُعاصريــن عــن إفــراد قواعــد خاصــة لتنظيمهــا وليــس  مســؤوليةَ أغفــل أغلــب الْمُشَــرِّ
ــك  ــم تل ــد تنظــم معظ ــن المقصــود وضــع قواع ــدة ولك ــى ح ــة عل ــراد كل مهن ــك إف المقصــود بذل
المهــن بتشــريع مســتقل ، وليــس اعتمــاداً علــى "القواعــد العامــة فــي المســؤوليةَ المدنيــة"، حيــث 
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يضَطــر المَضــرُور لرَفــع دعــواه اسِــتناداً إلــى "مســؤوليةَ حــارس الأشــياء"، أو "مســؤوليةَ المنتــج 
ــة للمســؤوليةَ المدنيــة"، والتــي ربمــا لا  عــن المنتجــات المعيبــة"، وغيرهــا مــن "الأسُُــس التقَْليدِيَ
تتَفــق مــع التطــور الــذي تتَميــز بــه التطبيقــات التــي تعَمــل وفقــاً لنظُـُـم "الــذكاء الاصطناعــي"، ممــا 
ــم بــه هــذه النظُُــم  م الــذي تتَسِّ يعَنــي ضــرورة اسِــتحداث قواعــد خاصــة للمســؤوليةَ تتَفــق مــع التقَــدس

ــة، والتطــور المتوقــع فــي تصميمهــا والأهــداف المرجــوة منهــا الذَكيَ

الخاتمة:

لا يمكــن اليــوم القــول بكفايــة "القواعــد القانونيــة المُنظِمــة لعمــل نظُُــم الــذكاء الاصطناعــي" 
ــا الإســهام  ر أتاحــت له ــوس ــن التطََ ــى درجــة م ــم إل ــذه النظُُ ــت ه ــث وصل ــت الرَاهــن؛ حي ــي الوق ف
الفعلــي فــي المهــام الْمِهنَيِـَـة المختلفــة، والتــي تحَتــاج إلــى تنظيــم يلُائــم دور هــذه النظُـُـم أو تطبيقــات 
وبوتــات فــي مجــال ممارســة المِهنَـَـة، بحيــث تتــم مراعــاة اسِــتقلاليتها وعــدم خُضوعهــا لرَقابــة  الرس
ع  ــرِّ ــل الْمُشَ ــتدعي تدَخس ــذي يسَ ــر ال ــان، الأم ــن الأحي ــر م ــي كثي ــتخدِمها ف ــه مُس وإشــراف وتوَجي
ــي  ــي والأوروب ع الإمارات ــرِّ ــراف كل مــن الْمُشَ ــط، خاصــة مــع اعت ــذه الضواب ــاً له ــا وفق لتنظيمه

ــم فعليــا  بوجــود هــذه النظُُ

ر الحالــي ينُبــئ بمزيــد مــن تغَيــر خصائــص هــذه النظُُــم واعِتمادهــا بصــورة  ــوس وإذا كان التطََ
أكبــر علــى تعَلمهــا مــن الوســط المحيــط ومــن خِبرَاتها فــي التعَامــل، وتحَْقيِقهــا لمزيد من الِاســتقلال 
فــي أدائهــا واتِِّخاذهــا للقــرارات، فقــد وَجَــب الِاعتــراف أن "القواعــد التقَْليدِيـَـة للمســؤوليةَ المدنيــة" 
ــم أو المســؤوليةَ عــن اسِــتخدامها، الأمــر الــذي  لــم تعَــد مُلائمِــة اليــوم لتنظيــم مســؤوليةَ هــذه النظُُ
يدَعــو لِاســتبعاد نظَريــات "حراســة الأشــياء" أو "المســؤوليةَ عــن المُنتجــات المُعيبــة" مــن هــذا 
ــي مجــال  ــة ف ــات العامل وبوت ــات الرس ــار تطبيق ــى اعِتب ــد عل ــؤُوليات تعتم ــا مَسْ ــث إنه المجــال، حي
ــام  ــي أداء المه ــلوبها ف ــا، وأس ــع طبيعته ــى م ــذي يتَناف ــر ال ــة؛ الأم ــن الآلات التقَْليدِيَ ــاة م المحام

المنوطــة بهــا

النتائج:

ــي . ) ــات المَحام ــل تطبيق ــع بفع ــي تق ــرار الت ــن الأض ــؤوليةَ ع ــم المس ــكلة تنظي ــن مُش تكم
ــمَ  ــن ثَ ــرار والتصَــرف؛ ومِ ــة الق ــد مــن النسظــم ذاتيّ ــام يعُ ــي كــون هــذا النظَ ــوت ف وب الرس
ــة التــي ينَطبــق عليهــا نظَريــة حــارس  يصَعــب النظَــر لــه علــى أنــه مــن الآلات التقليديَ
الأشــياء حتــى لــو كان هــذا مــا يفَرضــه الواقــع الحالــي لعــدم الوصــول للدرجــة الكافيــة 

ــريعي. ــور التشَ مــن التطَ

ــي . ) ــق المحام ــا تطبي ــبب فيه ــي يتَس ــرار الت ــن الأض ــؤوليةَ ع ــى المس ــر إل ــب النظَ يصَع
وبــوت علــى أســاس المســؤوليةَ عــن المُنتجــات المَعيبــة؛ حيــث يتَطلــب إثبــات الخطــأ  الرس
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فــي هــذه الحالــة أن يثُبــت المَضــرور العَيــب الفنــي فــي النظــام وهــو مــا يعُــد تكليفــاً بمــا 
يتَعــذر علــى المَضــرور فــي أغلــب الأحــوال، وعلــى العكــس تعُــد المســؤوليةَ عــن تحَمــل 
ــع  وبــوت ومــا قــد يقَ التبَعــة هــي النَظــام الأكثــر مُلائمــة لطبيعــة تطبيقــات المحامــي الرس

مــن أضــرار بنــاءً علــى تصرفاتــه.

وبــوت فــي القانــون . 3 تسَــقط المســؤوليةَ عــن الضَــرر الــذي يسُــببّه تطبيقــات المحامــي الرس
ــقط هــذه المســؤوليةَ  ــا تسَ ــي؛ بينم ــات المَســؤول للســبب الأجنب ــة إثب ــي حال ــي ف الإمارات
وبوتــات طبقــاً للمســؤوليةَ عــن  فــي القانــون الأوروبــي بطــرق خاصــة تتَعلــق بطبيعــة الرس
المُنتجــات المَعيبــة إلا أن المشــرع الأوروبــي فــي الوقــت ذاتــه لــم يحُــرم مُنتــج الروبــوت 

مــن التمَســك بالقواعــد التقليديَــة فــي دفــع المســؤوليةَ بإثبــات الســبب الأجنبــي.

وبــوت . 4 اختلــف الفقــه حــول تحَديــد شــخصية المُلَــزم بالتأميــن الإجبــاري مــن مَخاطــر الرس
ــى  ــاق عل ــن الاتف ــم م ــى الرَغ ــك عل ــع؛ وذل ــك أو المُصن ــو المال ــزم ه ــا إذا كان المُلت وم
وجــوب فــرض التأَميــن الإلزامــي مــن المســؤوليةَ عــن تصرفــات هــذا النــوع مــن نظُــم 
ــع  ــن للمصن ــزام التأمي ــي بإل ــرع الأوروب ــدده المش ــا ح ــذا م ــي، وه ــذَكاء الاصطناع ال

ــك. والمال

التوصيات:

ــي يتســبب فيهــا . ) ــة عــن الأضــرار" الت ــي "المســؤوليةَ المدني ــدة ف ــتحداث قواعــد جدي اسِ
ــن  ــه م ــع ب ــا يتَمت ــع م ــلاءم م ــي تتَ ــي التشــريع الامارات ــوت ف وب ــي الرس ــات المحام تطبيق

ــه ومُســتخدِمه. ــزلٍ عــن إرادة مُصنِّع ــه بمع ــاذ قرارات ــي اتِِّخ ــتقلال ف اسِ

التخَلــي عــن إقامــة مســؤوليةَ المُصنــع أو المُصمــم بنــاءً علــى المســؤوليةَ عــن المُنتجــات . )
ــه  ــن تكليف ــاء للمَضــرور م ــك إعف ــة؛ وذل ــل التبَع ــن تحَم ــؤوليةَ ع ــح المس ــة لصال المَعيب
ــوع الضَــرر  ــذي أدى لوق ــوت؛ وال وب ــي الرس ــات المحام ــي تطبيق ــي ف ــب الفن ــات العَي بإثب

ــب. ــات هــذا العي ــرة اللازمــة لاكتشــاف وإثب ــر للخب ــار أن المَضــرور يفَتق ــى اعتب عل

تفَعيــل المشــرع الاماراتــي لنظــام المســؤوليةَ عــن المُنتجــات المَعيبــة بالنســبة للمُصنــع . 3
ــب  ــبب عَي ــرار بس ــي أض ــوت ف وب ــي الرس ــق المُحام ــبب تطبي ــة تسَ ــي حال ــج ف والمُبرم
ــن  ــي بي ــع المشــرع الإمارت ــث يجَم ــي بحي ــوة بالمشــروع الأوروب ــك أسُ الصناعــة؛ وذل
ــام  ــة أم ــؤوليةَ المُقام ــوى المس ــروف دع ــب ـ ــا بحس ــاً إحداه ــؤوليةَ مطبق ــي المس نظَام

القضــاء.



سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2504

القانون الإمارا�  الذكاء الاصطناعي في مهنة أع�ل المحاماة دراسة مقارنة ب�  الناشئة عن أضرار تطبيقات  ة المدنية  المسؤوليَّ

والأورو� (225 - 255)

وبــوت بالتأَميــن الإلزامــي مــن الأضــرار . 4 إلــزام مالــك أو مســتخدم تطبيــق المحامــي الرس
التــي قــد تقَــع نتيجــة بتصرفاتــه؛ علــى اعتبــار أنه المُســتفيد مــن اســتخدام تطبيــق المحامي 
وبــوت؛ وذلــك أسُــوة بالمركبــات التــي يلَتــزم مالكهــا بشــراء التأميــن الإلزامــي ممــا قــد  الرس

تسُــببّه مــن أضــرار.
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Civil Liability Arising from Damages from Applications 
of Artificial Intelligence in the Legal Profession: A 

Comparative Study Between Emirati and European 
Laws

Muhammad Salem Al-Naqbi(((

Ayman Othman(((

Abstract:

The study dealt with what the recent technological applications related 
to the legal profession, or what their creators have called "the robot lawyer" 
application. The study aimed to explain the civil liability concerning the 
damages of these applications, in addition to examining the stance of both 
the Emirati and European legislators regarding the defective systems. The 
study also highlighted the impact of civil liability for damages caused by 
these applications, with clarification of compensation in cases where they 
cause harm to the users of the applications. Furthermore, the study sought 
to clarify the extent to which the general rules in the UAE and European 
civil laws can be applied to these emerging applications. It also raised the 
question as to whether, if the UAE were to adopt such applications, the 
general civil law rules would suffice or if the legislator would need to 
enact new legislation specifically addressing these applications and similar 
professions. The study reached several results, the most important of which 
is that the custodian of things theory cannot be applied to these applications, 
nor can the theory of liability for defective systems be used in cases of error 
or damage. However, the theory of bearing the risk is considered the most 
appropriate for attributing responsibility to these applications.

Keywords: Civil liability for doing things, Civil liability for defective 
systems, Payment of civil liability for damages, Compensation for damages.
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